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۸۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 تقدیم عام: -١

إن مسألة الثقة الإلكترونیة تعُد محل اھتمام المتعاقدین فـي مجـال التعـاملات 

المدنیة، سواء أكانت تقلیدیة أم غیر تقلیدیـة. ففـي التعـاملات التقلیدیـة تتـوافر الثقـة 

بقدرٍ كبیرٍ وكافٍ نظـرًا لوجـود أطـراف التعاقـد أثنـاء حـدوث ھـذا التعاقـد، وكـذلك 

وجود جمیع المستندات اللازمة لإتمام التعاقد، على نحو یكون فیھ كل متعاقـد علـى 

علمٍ تامٍ بھویة وشخصیة الآخر، بشكلٍ تظھر فیھ التزامات وحقـوق وضـمانات كـل 

 طرف الناشئة عن العملیة التعاقدیة واضحة.

غیر أن الحدیث عن مشكلة الثقة التعاقدیة، یتضـح بشـدة فـي التعاقـدات غیـر 

التقلیدیة، أي التي تتم من خلال وسائط إلكترونیة أو من خلال التعویل على تقنیـات 

الذكاء الاصطناعي، أو حتى عبر إبـرام العقـود الذكیـة. ففـي كـل ھـذه الفـروض لا 

یحدث التقاء مادي بین الطرفین، مما یحّتم علینا البحث عن توافر ضمانات قانونیـة 

 تضمن تحقیق الثقة الإلكترونیة في التعاقدات التي تتم عبر الوسائط المذكورة.

فالإنترنت كوسیط تتم من خلالھ التعاملات الإلكترونیة، أصـبح دوره متزایـد 

بصورة ملحوظة، ویتزاید بصورة لا توصف وبشكل لم یكن یتوقعھ أحـد فـي شـتى 

مناحي الحیاة. فانتشار وترویج وتبادل السلع والخدمات وإتمام صفقاتھا، أصبح فـي 

كثیر من الأحیان یتم عـن طریـق وسـائل الاتصـال الإلكترونـي وتكنولوجیـا تبـادل 

المعلومـات الحدیثـة، دون حــدوث التقـاء مــادي أو انتقـال لأطــراف ھـذه التعاقــدات 

ووجودھا في مكان محدد، سواء أمكن تنفیذ الالتزامات إلكترونیًا أم اسـتلزم تنفیـذھا 

 بشكل مادي.

وغیر خفي علینا مـا نلاحظـھ الیـوم ومنـذ فتـرة، مـن رواجٍ كبیـرٍ للتعاقـدات 

الإلكترونیة أن من أبرز الأمور التي صاحبت انتشار التعاقدات الإلكترونیة التي تتم 

على شبكة الإنترنت من خلال أدوات وتقنیات حدیثة للغایة، بعضھا یتسم بالوضوح 
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۸۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
والبساطة بعض الشيء، والكثیر منھا یتسـم بالتعقیـد التقنـي والفنـي العـالي، والتـي 

یكون مـن المستعصـي علـى عمـوم الأفـراد فھممھـا أو القـدرة علـى التعامـل معھـا 

 بصورة كاملة؛ مما یبرز أھمیة الحدیث عن مسألة الثقة الإلكترونیة.

وتتعدد الأمور التي بسببھا یثـور الحـدیث عـن مسـألة الثقـة الإلكترونیـة فـي 

التعاملات المدنیة؛ ومع ذلك فقد آثرنا تسلیط الضوء والتركیز على أحـد أبـرز ھـذه 

الأمور، ألا وھي الإعلانات المضـللة. فھـذه الثقـة باتـت تواجـھ تھدیـداً متزایـداً مـع 

تنامي ظاھرة الإعلانـات المضـللة، التـي تسُـتغل فیھـا المنصـات الرقمیـة التـرویج 

لمحتوى زائف أو مبالغ فیھ، ممـا یخُـلّ بسـلامة التعاقـد ویزعـزع الثقـة العامـة فـي 

المعاملات الإلكترونیة. ویحدث ھذا الإخلال، من خلال تقدیم بیانات غیـر دقیقـة أو 

مغلوطة تؤثر في إرادة المستھلك وتخلّ بمبدأ حسن النیة في التعاقد. ویسـتدعي ھـذا 

الوضع تدخلاً قانونیًا متوازنًا یعُزّز حمایة المتعاقدین دون أن یقیّد الابتكـار الرقمـي 

 أو حریة الإعلان.

 إشكالیة البحث: -٢

تتمثل الإشكالیة الأساسیة لھذا البحث على وجھ العموم، في البحث عن بعض 

الضمانات التي تكفل توافر الثقة في التعاملات الإلكترونیة حال قـدوم الأفـراد علـى 

ا وأن  مثل ھذه التعاملات على نحو یبعث الثقة والطمأنینـة فـي نفوسـھم، وخصوصـً

ھذه التعاملات تفتقد في كثیر من الأحیان إلى الضمانات التي تتوافر في التعـاملات 

 المدنیة التقلیدیة.

كما ترجع صعوبة الإشكالیة المشار إلیھا، إلى تعدد المصادر التـي یمكـن أن 

یثُار معھا الحدیث عن مسألة الثقة الإلكترونیة.  فھذه المصادر تتسـم بـالتنوع، فمـن 

أبرز أمثلتھا جمیع وسائل التعاقد الإلكتروني كعقد الاشـتراك فـي شـبكة الإنترنـت، 

عقد انشاء المتجر الافتراضي، عقد الإیواء أو الإیجار المعلومـاتي، عقـد الاشـتراك 
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۸۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
في بنوك المعلومات الإلكترونیة، عقد البرید الإلكترونـي، عقـد الإعـلان التجـاري، 

التعاقد عبر الھاتف، التعاقد عبر الفاكس، التعاقد عن طریق التلفاز. ومـا زاد الأمـر 

تعقیداً ھو اقتحام كل من تقنیات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكیة في مجـال إبـرام 

 العقود وبقوة.

وبناءً على ذلـك، فـإن الإشـكالیة المـذكورة، تفـرض علینـا إثـارة التسـاؤلات 

 الآتیة ومحاولة الإجابة عنھا:

ما المقصود بالثقـة الإلكترونیـة فـي التعـاملات المدنیـة؟ ومـا ھـي أسـباب   -أ

 الحدیث عنھا؟

ما المقصـود بالإعلانـات المضـللة فـي إطـار الحـدیث عـن مسـألة الثقـة   -ب 

الإلكترونیة؟ وما ھي صور ھذا التضلیل؟ وما ھي سبل الحمایة القانونیة منھا بغُیـة 

 الوصول إلى إبرام تعاقدات مدنیة آمنة ومحققة للثقة الإلكترونیة بالمعنى المنشود؟

 أھمیة البحث: -٣

ــدات   ــث أضــحت التعاق ــة، حی ــي أبعــاده العملی ــة ھــذا البحــث ف ــى أھمی تتجل

ــة  ــي شــتى المجــالات المدنی ــع المعاصــر ف ــة جــزءًا لا یتجــزأ مــن الواق الإلكترونی

والتجاریة، لاسیما في إطار التجارة الإلكترونیة، التي تبُرم عبر وسـائط إلكترونیـة 

فــي بیئــة افتراضــیة تتمثــل فــي شــبكة الإنترنــت. وقــد بــات ضــمان الثقــة فــي ھــذه 

التعاملات من أبرز القضایا التي تشغل أذھـان المتعـاملین، إذ إن تـوافر الضـمانات 

الكافیة لتعزیز الثقة ینعكس إیجابیًا على اتساع نطاق اسـتخدام العقـود الإلكترونیـة، 

ویقلل من التردد والقلق الملازمین لھذا النمط من التعاقدات، وھو مـا یـؤدي بـدوره 

إلى دعم انتشـارھا وتعظـیم آثارھـا الاقتصـادیة. وتتصـدر مسـألة حمایـة المسـتھلك 

الإلكتروني في مواجھة الإعلانات المضللة بؤُر الاھتمام في ھذا السیاق، لما تسـببھ 

من إخلال جسیم بعنصر الثقة الإلكترونیة، حیث تضُـعف العلاقـة بـین المسـتھلكین 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
من جھة، والمنتجین والموزعین من جھة أخرى، سواء بالنسبة للسـلع أو الخـدمات 

 .محل التعاقد 

وتتعــاظم ھــذه الأھمیــة، مــع تطــور وســائل الإعــلان عــن الســلع والخــدمات 

) المرســلة بواسـطة أجھــزة SMSالمختلفـة؛ سـواء عــن طریـق رســائل القصـیرة (

الھواتف المحمولة، أو عن طریق رسائل البرید الإلكترونـي والتـي یكـون معظمھـا 

، أو حتى عن طریق مستخدم الإنترنت والذي من أجـل ١رسائل غیر مرغوب فیھا  

الترویج لمنتجاتھ یقوم بإرسال رسائل دعائیة تطفلیـة تظھـر للمسـتخدم عنـد تصـفح 

مواقع معینة وحینما یغلق الرسالة التي تتضمن مثل ھذه الدعایة تظھر مـرة أخـرى 

 للمستخدم.

 منھج البحث: -٤

سنعتمد في ھذا البحث على المنھج التحلیلي المقارن. وذلك عن طریق تحلیل 

النصوص القانونیة التي تناولت موضوع البحـث، سـواء فـي القـانون المصـري أو 

الفرنسـي أو بالنســبة للتشـریع الأوروبــي، ومقارنتھـا ببعضــھا؛ كـل ذلــك مـن أجــل 

الوصول إلى أفضل الحلول التي توفر الثقة الإلكترونیة فـي التعـاملات المدنیـة فـي 

 مواجھة الإعلانات المضللة.

وقد اعتمدنا في ھذه الدراسـة، علـى قـانون حمایـة المسـتھلك المصـري رقـم 

ولائحتـــھ التنفیذیـــة؛ وقـــانون حمایـــة المســـتھلك الفرنســـي  ٢٠١٨) لســـنة ١٨١(

؛ والتوجیھات الأوروبیـة الآتیـة: ٢٠١٤مارس  ١٧) الصادر في  ٣٤٤/٢٠١٤رقم (

بشأن الممارسات التجاریة  ٢٠٠٥مایو  ١١الصادر في  EC)/٢٠٠٥/٢٩التوجیھ (

 
حسن    - ١ علي  أحمد  راجع:  فیھا،  المرغوب  غیر  الرسائل  من  القانونیة  الحمایة  وبخصوص 

دار  مقارنة،  دراسة  فیھا،  المرغوب  غیر  الإلكترونیة  الرسائل  من  الأشخاص  حمایة  عثمان، 
 وما بعدھا. ٤٣، ص ٢٠٢٥النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
لحمایـة   ٢٠١١أكتـوبر    ٢٥الصادر فـي    EU)/٢٠١١/٨٣غیر العادلة، والتوجیھ (

 ٢٨الصــادر فــي  EU)/٢٠٢٤/٨٢٥حقــوق المســتھلكین فــي العقــود، والتوجیــھ (

 ، لتقویة حمایة المستھلك في مواجھة الادعاءات البیئیة.٢٠٢٤فبرایر 

 خطة البحث: -٥

 سنقسم دراستنا ھذه، إلى فصلین؛ ھما:

 الفصل الأول: ماھیة الثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة.

 الفصل الثاني: الثقة الإلكترونیة والإعلانات المضللة. 
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۸٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفصل الأول 

 ماھیة الثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة 

 تمھید وتقسیم:

تعُد الثقة الإلكترونیة حجر الزاویة في فاعلیة العقـود المبرمـة عبـر الوسـائط 

الرقمیة، لا سیما بالنسبة لمسألة الإعلانات والترویج للسلع والخدمات المختلفة، وما 

إذا كانت صادقة أم مضللة. لذلك؛ كان حریًا بنـا أن نسـتھل حـدیثنا ببیـان المقصـود 

 بالثقة الإلكترونیة، وبیان أسباب الحدیث عنھا. وذلك من خلال مبحثین، ھما:

 المبحث الأول: المقصود بالثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة.

 المبحث الثاني: أسباب الحدیث عن الثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة.

 المبحث الأول 

 المقصود بالثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة

ا مـا  تعد الثقة على وجھ العموم ھي أساس كل تعامـل قـانوني بـین الأفـراد، أیًـ

كان نوعھ أو طبیعتھ، فھي بمثابة نصف رأس المال في العدید مـن المجـالات التـي 

تتطلب مثل ھذه الثقة. وھي إما أن تكون تقلیدیة أو إلكترونیة. فالثقـة التقلیدیـة، ھـي 

تلك المعروفة والموجودة في كافة التعاقدات المدنیة في صورتھا التقلیدیة بما تكفلـھ 

من ضمانات قانونیة لكل طـرف مـن أطـراف التعاقـد، ومخاطرھـا أقـل بكثیـر مـن 

مخاطر الثقة الإلكترونیة؛ لكونھا تتم على دعائم ورقیة ملموسة أیًا ما كـان نوعھـا، 

وفي حضور الطرفین بصورة تكفل لكـل متعاقـد مـا لـھ مـن حقـوق ومـا علیـھ مـن 

التزامات، وفي حالة حدوث أي إخلال من أي متعاقد بأي صورة كان ھذا الإخلال، 

 أمكن الاحتكام إلى القضاء بصورة سھلة ومیسرة وواضحة.

غیر أن ھذا الأمر یختلف تمامًا في حالة الثقة الإلكترونیـة، والتـي توجـد فیھـا 
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۸٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الصعوبات القانونیة وتبرز المخاطر التقنیة في التعاقدات التي تثیر مسألة ھذه الثقة. 

وذلك لأن ھذه الأخیرة تفترض وجود تعامل مـع كیانـات افتراضـیة یتخللھـا الكثیـر 

، ناھیـك عـن عـدم وجـود لقـاء ٢من المخاطر النظامیة وجرائم التسـلل والاختـراق  

مباشر بین المتعاملین والذین غالبًا مـا یجھـلا شخصـیة بعضـھما الـبعض، فكـل مـا 

 .٣یجمعھما ھي الوسیلة أو الدعامة الإلكترونیة التي عن طریقھا یتم التعاقد 

فالثقة الإلكترونیة تستمد أھمیتھا في التعامل السلیم لعوامل التكنولوجیا بما فیھا 

التي تعتمد بالدرجة الأولـى علـى الثقـة الكبیـرة التـي   ٥  ٤مجال التجارة الإلكترونیة  

 
ومصطلح الاختراق عرفھ المشرع المصري بأنھ ھو الدخول غیر المصرح بھ أو المخالف    -  ٢

أو   آلي  أو حاسب  إلى نظام معلوماتي  بأي طریقة غیر مشروعة  الدخول  أو  الترخیص،  لأحكام 
رقم   القانون  من  الأولى  المادة   ..... حكمھا  في  وما  معلوماتیة  بشأن    ٢٠١٨لسنة    ١٧٥شبكة 
بالعدد   الرسمیة  بالجریدة  منشور  المعلومات،  تقنیة  جرائم  في    ٣٢مكافحة  (ج)   ١٤مكرر 

(إضافة إلى التعریف الوارد في قانون حمایة البیانات الشخصیة المصري    ٢٠١٨أغسطس سنة  
 الجدید).

برني لطیفة، الثقة الإلكترونیة بین الشركاء والعملاء، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانیة   -  ٣
 . ٢، ص ٢٠١٦(خاص)، یونیة  ٤٤جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

 والبحث موجود على الرابط التالي:  -

https://www.researchgate.net/publication/314950132 - 
ومصطلح التجارة الإلكترونیة عرفھ المشرع المصري في مشروع قانون التجارة الإلكترونیة   - ٤

بأنھ، ذلك النوع من التجارة التي تتم باستخدام وسیط إلكتروني سواء داخل الحدود السیاسیة لدولة  
ما أو خارجھا بصرف النظر عن نوعیة السلعة محل التجارة أو مدى مشروعیتھا أو القانون الذي  
أنھا كل معاملة تجاریة تتم   للتعاقد والسداد، أي  إلكترونیة  فیھا وسائل  لھ، والتي یسُتخدم  تخضع 

 عن بعد باستخدام وسیلة إلكترونیة..... مُشار إلى ھذا المشروع على الرابط التالي: 

. post_8834.html-https://nouravocato.blogspot.com/2010/12/blog- 
التعاقد   -  ٥ في  المستھلك  حمایة  بدر،  أحمد  أسامة  الإلكترونیة:  التجارة  تعریف  في  انظر 

 وما بعدھا. ٢٩، ص ٢٠٠٨الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة، سنة 

https://www.researchgate.net/publication/314950132
https://nouravocato.blogspot.com/2010/12/blog-post_8834.html
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، وذلـك ضـمن ضـوابط ٦یولیھا الأفراد أو المتعاملون قبل متلقي ومـزودي الخدمـة 

أخلاقیة وقوانین عالمیة ذات طابع نافذ؛ تلبیةً لرغبات جمیع المتعاملین فـي الحفـاظ 

على سریة معلومـاتھم وطمـوح ھـؤلاء المتعـاملین فـي وجـود فضـاء إلكترونـي أو 

 .٧تعامل افتراضي على درجة عالیة من الأمان والمصداقیة

وعلى ذلك نجد أن الثقة الإلكترونیة تتمیز ببیئة عالیة جداً من المخاطر التقنیة. 

فھي في مضمونھا تعنـي اسـتعداد الفـرد لإمكانیـة تحمـل الضـرر مـن طـرف آخـر 

(كمزود الخدمة أو مقدمھا مثلاً) لاعتقاده بأنھ یتمتع بقدرة عالیـة، ویمكـن الاعتمـاد 

 علیھ في تجنیب المتعاملین مضار ھذه الثقة أو مخاطرھا.

وترتیبًا على ذلك، ومن منطلق المخاطر التي تحیط بالثقة الإلكترونیة، نجد أن 

لھذه الثقة أربعة عناصر ھي: عنصر المقدرة والتي تعـد ضـروریة لإیجـاد شـراكة 

وإنشــاء الحاجــة لعلاقــة الاعتمــاد المتبــادل، عنصــر الشــھرة والــذي یتطلــب وجــود 

الخبرة التي تنشئ وتنمي الثقة في كل مرة یحدث فیھا تعامل، عنصر السـلوك وھـو 

الذي یؤكد الوعود ویحقق التوقعات والأھداف الإیجابیـة الأمـر الـذي یترتـب علیـھ 

إثراء الجدارة بالثقة، وعنصر المرجع الذاتي الذي یعني القـدرة علـى بنـاء التجربـة 

 . ٨الذاتیة بقیمھا وممارساتھا ونماذجھا

والثقة الإلكترونیة تقوم على مجموعة من الأمور التي تختلف بـاختلاف محـل 

التعاقد الذي یثیر مسألة ھذه الثقة. فعلى سبیل المثال، إذا كنا بصدد تعاقد على شراء 

 
اعتباري   -  ٦ أو  طبیعي  أي شخص  ھو  بأنھ  المصري  المشرع  عرفھ  مقدمھا  أو  الخدمة  مزود 

أو   بمعالجة  یقوم  من  ذلك  ویشمل  والاتصالات  المعلومات  تقنیات  بخدمات  المستخدمین  یزود 
تخزین المعلومات بذاتھ أو من ینوب عنھ في أي من تلك الخدمات أو تقنیة المعلومات..... المادة  

 بشأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات.   ٢٠١٨لسنة  ١٧٥الأولى من القانون رقم 
 . ٦برني لطیفة، مرجع سابق، ص  - ٧
 . ٨، ٧برني لطیفة، المرجع السابق، ص  - ٨
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منتج إلكتروني من موقع معین أو من قبل مزود خدمة ما، فیلـزم لتـوافر ھـذه الثقـة 

ضرورة توافر بعض الضوابط القانونیة ذات الـــــطابع الإلـــــكتروني، كـــــوجود 

السلعة أو الخدمة محل التعاقد، بیان طبیعة وأصـل السـلعة أو الخدمـة، الخصـائص 

الجوھریة للسلعة أو الخدمة ومقدار ومكونـات وجـودة وطریقـة وتـاریخ إنتـاج كـل 

منھا، طرق التعاقد وبیان شروطھ، الأثر الفعال للسلعة أو الخدمة والنتـائج المبتغـاة 

منھا، الباعث على عرض السلعة أو الخدمة، تــــــــعھدات الــــــمُنتِج أو مــــقــــدم 

ــفافیة  ــراحة وش ــل ص ــاح بك ــلامتھ، والإفص ــمانًا لس ــد ض ــرام العق ــد إب ــة بع الخدم

 .٩وموضوعیة عن كفاءة البائع

ولا تكفي مجرد العوامل السابقة لتوافر الثقة الإلكترونیة لـدى المتعـاملین، بـل 

توجد ھناك بعض الأمور الأخرى التي یلزم مراعاتھـا لتحقیـق أكبـر قـدر مـن ھـذه 

الثقة. فعلى سبیل المثال، یجب أن یكون الموقع الإلكتروني المعروض علیھ السـلعة 

أو الخدمة على درجة ملائمة من الاحترافیة في التصمیم، كأن تكون ألـوان الموقـع 

متجانسة، وأن یكون النسق العام والخط المستعمل متناسبًا مع رسالة الموقع. ویجب 

ــھ، ویسُتحســن أن یكــون ذلــك مصــحوبًا  ذكــر المعلومــات الكافیــة عــن الموقــع ذات

بالمعلومات الدقیقة والمفصلة عن السلعة أو الخدمة والتي ذكرناھا عالیھ، ویضُـاف 

ا مـن  إلیھا صور دقیقة عن الخدمة أو السلعة بصـورة صـادقة بحیـث لا تخلـق نوعـً

الغلط أو التدلیس فـي ذھـن المتعامـل. وكـذلك بعـض البیانـات الأخـرى، كالكمیـات 

المتوافرة مـن المنـتج أو السـلعة، وآجـال التسـلیم والتكـالیف. ویلـزم ذكـر كـل ھـذه 

البیانات بكل صدق وشفافیة ضمانًا للحیدة والموضوعیة وتدعیمًا لثقة المتعامـل مـع 

 .  ١٠الموقع أو مقدم الخدمة أو السلعة

 
والقانون،    -  ٩ الشریعة  بین  مقارنة  دراسة  للمستھلك،  العقدیة  الحمایة  الباقي،  عبد  محمد  عمر 

 وما بعدھا. ١٤٣، ص ٢٠٠٨منشأة المعارف، الطبعة الثانیة، سنة 
 . ٩برني لطیفة، مرجع سابق، ص  - ١٠
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كما یلزم أن تتم سیاسة الاستخدام للمواقع الإلكترونیة مـع الأخـذ فـي الاعتبـار 

نوعیة المتعاملین ورغباتھم واحتیاجاتھم، سواء تم ذلك عن طریق عملیـات المسـح 

الإحصائي أو إشراك مجموعـة منتقـاة خـلال عملیـة التصـمیم. وھـذا الأمـر حـدیثاً 

یتحدد عبر نطاق واسع عن طریق الذكاء الاصطناعي الذي یسـتطیع التعـرف بكـل 

سھولة على میول ورغبات الأفراد بالنسبة للسـلع والخـدمات التـي یرغبونھـا ویـتم 

عرضھا لھم من خلال المواقع التي یتصفحونھا كفیس بوك أو تویتر أو یوتیـوب أو 

 . ١١واتس آب 

ویعتبر تحدید رغبـات الأفـراد عـن طریـق أنظمـة الـذكاء الاصـطناعي، أمـر 

یتضمن قدر كبیر جداً من الدقة والتحدید في معرفة رغبات ومیول الأفراد وعرض 

مــا یتناســب مــع ھــذه المیــول، الأمــر الــذي یــنعكس بشــدة علــى عملیــات الشــراء 

. لـذلك نجـد أن أغلـب البیـوع الإلكترونیـة On lineالإلكترونیة عبـر التقنیـات الــــ

الحدیثة تزید بصورة كبیرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بفضـل تقنیـات 

الذكاء الاصطناعي التي أصـبحت تلاحـق رغبـات الأفـراد ومیـولھم فـي أي موقـع 

ا  إلكتروني یتصفحونھ أو أي وسیلة تواصـل اجتمـاعي یشـتركون فیھـا، وخصوصـً

وأن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ذات آثار خطیـرة وملموسـة ولا یسـتطیع 

ــة، أو  ــة الاقتصــادیة، أو السیاســیة، أو الأخلاقی أحــد أن ینكرھــا، ســواء مــن الناحی

 الاجتماعیة.

كما یلزم أن تكون المواقع الإلكترونیة والتي یعُرض علیھا السـلع والخـدمات، 

 
وتأییداً لذلك، فمجرد أن یكون جھازك الإلكتروني ملتقطًا لأي شبكة إنترنت، سواء كان ھذا   -  ١١

على  مباشرة  أمامك  تظھر  ذكي،  ھاتف محمول  أو  باد  آي  أو  توب  أو لاب  آلي  الجھاز حاسب 
المواقع التي تتصفحھا السلع والخدمات التي ترغب فیھا لمجرد أنك عبرت عن رغبتك في ھذه 
السلعة أو الخدمة بأي طریقة كما لو تم ذلك أثناء حدیث مع أحد الأصدقاء أو أثناء إجراء مكالمة  
الذكاء  أنظمة  أھمیة وخطورة  بالجھاز، ومن ھنا جاءت  الإنترنت لازالت متصلة  ھاتفیة وشبكة 

 الاصطناعي ومدى تأثیرھا على الثقة الإلكترونیة. 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۹۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
متاحة لجمیع المتعاملین بصورة دائمة مع وجود استجابة سریعة وتفاعل جدي مـن 

ــرًا یجــب مراعــاة مســألة ســریة وأمــن المعلومــات  المواقــع مــع المتعــاملین. وأخی

وخصوصیة المتعاملین على بیاناتھم الشخصیة التي یـدلون بھـا حـال ولـوجھم إلـى 

 ھذه المواقع.

وترتیبًا علـى مـا تقـدم عرضـھ، وفـي ضـوء عـدم وجـود مفھـوم محـدد للثقـة 

فإننـا نعرفھـا بأنھـا الإلكترونیة سواء من الناحیة التشریعیة أو الفقھیة أو القضائیة، 

ذلك الشعور المعنوي الذي یتولد في نفوس الأفراد  حال قدومھم على التعامل مـع 

ــدمات أو  ــلع أو الخ ــراء للس ــات ش ــامھم بعملی ــبب قی ــة أو بس ــع الإلكترونی المواق

المنتجات عبر الوسائط الإلكترونیة، والذي یبعـث فـي نفوسـھم الثقـة والطمأنینـة 

والمصداقیة تجاه ھذه التعاملات، سواء فیما یتعلق بالمحال التي یتعاقـدون علیھـا 

أو بالنسبة للبیانات التي یدلون بھا لإبرام ھذه التعاقدات، ویكون ذلـك عـن طریـق 

إیجاد قواعد تنظیمیة وضوابط أخلاقیـة وقانونیـة نافـذة علـى المسـتویین المحلـي 

والدولي والتـي تختلـف بـاختلاف محـل التعاقـد، بالاسـتناد علـى قواعـد الشـفافیة 

 لمواكبة سرعة التغیرات التكنولوجیة وتطبیقاتھا والتصدي للفجوات الإلكترونیة.

والحقیقة لكیلا نبـالغ فـي القـول، فإنـھ مـن المسـتحیل تـوفیر الحمایـة المطلقـة 

للتعاملات الإلكترونیة وما تولده من مشكلات واقعیة وقانونیة بالنسبة لمسألة الثقـة، 

كل ما في المقدور ھو محاولة الحد من الآثار الخطیرة لھذه التعاملات والتي تتعلـق 

بثقة المتعاملین، من أجل خلق أكبر قدر من الثقة وأقل قدر مـن عـدم الثقـة، لاسـیما 

وأننا نتحدث عن توفیر ضمانات قانونیة لمسألة تـتم فـي بیئـة افتراضـیة إلكترونیـة 

 ینتابھا الغموض والتعقید یومًا تلو یوم.
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 المبحث الثاني 

 أسباب الحدیث عن الثقة الإلكترونیة 

إن الحدیث عن مسألة الثقة الإلكترونیة، لم یطُرح علـى السـاحة القانونیـة مـن 

فراغ، بل كانت ھناك مجموعة من الأسباب ھي التي دعت لذلك، وأھمھا: التعویـل 

على تقنیات الذكاء الاصطناعي في إبرام العقود (أولاً)، وكثرة إبرام العقـود الذكیـة 

ا)، وانتشـار المسـتھلكین الإلكتـرونیین  (ثانیًا)، وانتشار التعاقدات الإلكترونیـة (ثالثًـ

(رابعًا)، وانتشار المتعاقدین المحترفین (خامسًا)، ھذا بالإضـافة إلـى السـبب محـل 

 دراستنا وھو انتشار الإعلانات المضللة (سادسًا). وذلك على الإیضاح التالي:

 أولاً: التعویل على تقنیات الذكاء الاصطناعي في إبرام العقود:

في ضوء التطورات المتسارعة في تقنیـات الـذكاء الاصـطناعي، أصـبح مـن 

المألوف أن تبُرم العقود من خلال أنظمة ذكیة قادرة على تحلیل البیانات والتفاوض 

التلقائي، وحتى توقیع العقود نیابة عن أطرافھا. ھذا التحول التقني، رغـم مـا یقدمـھ 

من كفاءة وسرعة، أثار تساؤلات جدیة حول موثوقیة ھذه الأنظمة، ومدى دقتھا في 

تمثیل الإرادة الحقیقیة للأطراف المتعاقدة، خاصة فـي ظـل غیـاب الرقابـة البشـریة 

 .المباشرة في العدید من المراحل

ــذكاء  ــى ال ــل عل ــذا التعوی ــة لھ ــة نتیج ــة الإلكترونی ــن الثق ــدیث ع ــزداد الح وی

الاصطناعي، إذ تصبح مسألة ضمان سلامة العملیة التعاقدیة مرھونـة بمـدى أمـان 

وشـــفافیة النظـــام المســـتخدم. فالأخطـــاء البرمجیـــة، والانحیـــازات الخوارزمیـــة، 

، كلھــا أمــور تخلــق بیئــة مــن التــردد والقلــق لــدى ١٢واحتمــالات اختــراق البیانــات 

 
الضوابط   - ١٢ مخالفة  على  المترتب  المدني  الخطأ  عثمان،  حسن  علي  أحمد  المعنى:  ذات  في 

دار   والمصري،  والأوروبي  الفرنسي  التشریع  بین  مقارنة  دراسة  الشخصیة،  للبیانات  الحمائیة 
 وما بعدھا. ١٥٩، ص ٢٠٢٥النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 
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المتعاملین، وتفرض على النظم القانونیة تطـویر أدوات حمایـة جدیـدة تواكـب ھـذا 

النمط المستحدث من التعاقـد، وتضـمن التـوازن بـین الفعالیـة التقنیـة وحمایـة إرادة 

 .المتعاقدین

وظھر جلیًا دور تقنیات الذكاء الاصطناعي في إبـرام العقـود، فـي العدیـد مـن 

العقود المتعلقة بالعدید مـن التطبیقـات العملیـة التقنیـة، والتـي مـن أبرزھـا، العقـود 

. ١٥، والطـائرات ذاتیـة القیـادة ١٤، والمركبات ذاتیـة القیـادة ١٣المتعلقة بالروبوتات  

وھو ما أبرز الحاجة الملحة إلى تعزیز مفاھیم "الثقة الإلكترونیة" في ھـذه العقـود، 

من خلال تطویر آلیات التحقق من ھویة الأطراف، وضمان شـفافیة الخوارزمیـات 

المستخدمة، وتوفیر ضمانات تعاقدیة وتقنیة تكفل عـدم التلاعـب أو الخطـأ الجسـیم 

الذي قد ینشأ عـن ھـذه الوسـائط غیـر البشـریة، وذلـك لحمایـة مصـلحة المتعاقـدین 
 

إما من خلال    - ١٣ بأعمال مبرمجة سلفًا،  القیام  القدرة على  لدیھا  آلة  الروبوت وھو عبارة عن 
التي  الأعمال  تكون  ما  وغالبًا  حاسوبیة،  برامج  من خلال  أو  مباشرة،  بصورة  الإنسان  سیطرة 
من  التخلص  أو  الألغام  عن  كالبحث  دقیقة،  أو  أو خطیرة  شاقة  أعمال  الروبوتات  علیھا  تبُرمج 
انعكاسات   عثمان،  علي حسن  أحمد   ..... والشاقة  الدقیقة  الصناعیة  الأعمال  أو  المشعة  النفایات 
الأولى،   الطبعة  العربیة،  النھضة  دار  مقارنة،  دراسة  المدني،  القانون  على  الاصطناعي  الذكاء 

 . ٢٣، ص ٢٠٢٥سنة 
بھا والسیر دون   - ١٤ المحیطة  البیئة  استشعار  قادرة على  القیادة، ھي مركبات  ذاتیة  المركبات 

تدخل بشري. وتعتمد ھذه السیارات على خوارزمیات رسم الخرائط والبیانات التي تحصل علیھا  
الاستشعار   أجھزة  وتتضمن  الطریق،  مسار  لتحدید  بھا  ومدمجة  متعددة  استشعار  أجھزة  من 
المواقع  تحدید  ونظام  مجسمة  رؤیة  ونظام  بالرادار  أشبھ  وھو   " لیدار   " نظام  بھا  الموجودة 

) الوقت  G P Sالجغرافیة  في  الموقع  تحدید  ونظام  الأشیاء  على  البصري  التعرف  ونظام   (
القانون المدني، مرجع   الحقیقي.... أحمد علي حسن عثمان، انعكاسات الذكاء الاصطناعي على 

 .٢٤سابق، ص 
من    - ١٥ مجموعة  على  عملھا  أو  تصمیمھا  في  تعتمد  التي  ھي  القیادة،  ذاتیة  الطائرات 

استشعار   بأجھزة  بذلك  قیامھا  في  وتستعین  الطرق  لھا  توضح  التي  والبرمجة  الخوارزمیات 
التي  الأنظمة  من  وغیرھا  الأشیاء  على  البصري  التعرف  ونظام  مجسمة  رؤیة  وأنظمة  متعددة 
على  الاصطناعي  الذكاء  انعكاسات  عثمان،  حسن  علي  أحمد  نفسھا.....  قیادة  على  تساعدھا 

 . ٢٦،  ٢٥القانون المدني، مرجع سابق، ص 
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 وتفادي انھیار الثقة في البنیة الرقمیة المتنامیة للعلاقات القانونیة.

 ثانیاً: انتشار العقود الذكیة:

ھـي مجموعــة مـن البروتوكــولات البرمجیـة التــي تكُتـب بلغــة  العقـود الذكیــة

وتسُـتخدم لتنفیـذ   البلـوك تشـین)، (برمجیة خاصة وتخُزن على شبكة سلسـلة الكتـل

الشروط التعاقدیة تلقائیًا دون الحاجة إلى تدخل بشري أو وسیط تقلیدي. ویتمیز ھذا 

النوع من العقود بأنھ یفُعَّل تلقائیًا بمجرد تحقق شـروطھ، بمـا یضـمن سـرعة الأداء 

ویعُد العقد الذكي بمثابـة الترجمـة الرقمیـة للعقـد   .وشفافیة التنفیذ وصعوبة التلاعب 

التقلیدي، لكنھ یعتمد على الشفرة البرمجیة بـدلاً مـن النصـوص القانونیـة، وھـو مـا 

ا بـالمعنى التقلیـدي فـي  یثیر نقاشًا قانونیًا حول طبیعتـھ ومـدى اعتبـاره عقـداً ملزمـً

القانون المدني، خاصة من حیث توفر عناصر الإرادة والرضا والمسؤولیة في بیئة 

 .١٦خالیة من العنصر البشري المباشر 

وتعُد العلاقة بین العقود الذكیة والثقة الإلكترونیة علاقـة تكاملیـة تـؤثر بشـكل 

مباشر على مسـتقبل المعـاملات الرقمیـة، إذ تسُـھم العقـود الذكیـة فـي تعزیـز الثقـة 

ــذ  ــى الوســیط البشــري، وضــمان تنفی ــاد عل ــل الاعتم ــن خــلال تقلی ــة م الإلكترونی

ا بمجــرد تحقــق الشــروط المحــددة مســبقًا فــي الشــفرة  ــً ــة تلقائی الالتزامــات التعاقدی

البرمجیة للعقد. وتوُفر ھذه الآلیة قدرًا عالیًا من الشـفافیة والیقـین، إذ تسُـجل جمیـع 

بطریقة لا تقبل التغییر أو  (البلوك تشین) مراحل تنفیذ العقد على شبكة سلسلة الكتل

التزویر، مما یقُلل من فـرص النـزاع أو الغـش. كمـا أن الطبیعـة اللامركزیـة لھـذه 
 

العقود الذكیة حقیقتھا وحكمھا، بحث    - ١٦ الذكیة: فیحان بن فراج آل ھقشھ،  العقود  في تعریف 
المجلد   ببني سویف،  للبنات  والعربیة  الإسلامیة  الدراسات  بمجلة  العدد  ١٧منشور  یونیو  ١٧،   ،

ص  ٢٠٢٣ البلوك   ٥٦٦،  عصر  في  الذكیة  العقود  نشأة  عیسى،  أحمد  السید  ھیثم  بعدھا؛  وما 
العربیة،   النھضة  دار  العقود  ٤٢، ص  ٢٠١٩تشین،  محمد حسن،  محمد  محمود  الدین  حسام  ؛ 

، مایو ١، العدد  ١٦الذكیة المبرمة عبر تقنیة البلوك تشین، بحث منشور بالمجلة القانونیة، المجلد  
 . ٩، ص ٢٠٢٣
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ــال المرتبطــة  ــن مخــاطر الاحتی ــل م ــن اســتقلالیة الأطــراف وتقُل ــزز م ــود تعُ العق

بالتعاقدات الإلكترونیة التقلیدیة. وبذلك تعُتبر العقود الذكیة أداة حدیثة لتعزیـز الثقـة 

الإلكترونیة، لا سیما في البیئات العابرة للحدود والتي یندر فیھا وجود نظام قـانوني 

 .١٧موحّد أو جھات رقابة مركزیة 

 ثالثاً: انتشار التعاقدات الإلكترونیة:

إن مسألة الثقة الإلكترونیـة تـدور وجـوداً وعـدمًا مـع التعاقـدات الإلكترونیـة، 

فكلما كنا أمام تعاقد إلكتروني كلما ثار الحدیث عن ھذه المسألة، وكلما انتفى التعاقد 

 الإلكتروني انتفى الحدیث عن الثقة الإلكترونیة.

فتحدید أبعاد العلاقة الطردیة بـین الثقـة الإلكترونیـة والتعاقـدات الإلكترونیـة، 

. فتحدیـد ھـذا المقصـود -بإیجازٍ شـدید    –یأخذنا لتحدید المقصود بالعقد الإلكتروني  

یجب عند وضعھ الأخذ في الاعتبار العدید من الجوانب، لـیس فقـط الجوانـب التـي 

ا الجوانـب التقنیـة والتكنولوجیـة فـي عـالم  جاءت فـي القـانون المـدني، ولكـن أیضـً

 .١٨الإنترنت 

یونیــة لســنة  ٨والصــادر فــي  ٢٠٠٠لســنة  ٣١ویعــد التوجیــھ الأوربــي رقــم 

، من أھم التشریعات التي عرفت التعاقد الإلكتروني بأنھ؛ كل شخص مـادي ٢٠٠٠

أو معنوي یقوم بتقدیم خدمة معلوماتیة للمجتمع، ممثلـة فـي كـل خدمـة یـتم تقـدیمھا 

عبر وسیلة معدة بصورة إلكترونیة. وتعـرض المشـرع المصـري لتعریـف التعاقـد 

عن بعد بأنھ، عملیات بیع وشراء وعرض المنتجـات باسـتخدام شـبكة الإنترنـت أو 
 

المبرمة   - ١٧ الذكیة  العقود  الدین محمود محمد محمد حسن،  الذكیة: حسام  العقود  آلیة عمل  في 
 وما بعدھا. ٣٢عبر تقنیة البلوك تشین، المرجع السابق، ص 

١٨  Line -Katarzyna Malinowska , Private International Law and On -
Insurance Contracts , Springer Internatoinal Publishing Switzerland , 

2016 , p. 303. 
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أي وسیلة من وسائل الاتصال المرئیة والمسموعة والمقروءة أو عن طریق الھاتف 

 . ١٩أو أي وسیلة أخرى

وعلى ذلك فالعقد الإلكتروني، ھو فكرة واسـعة النطـاق؛ لكونـھ یشـمل العقـود 

التي یتم إبرامھا وتنفیـذھا عبـر الوسـائل الإلكترونیـة باسـتخدام الإنترنـت، وتنزیـل 

المعلومات عبر المواقع الإلكترونیة، وكذلك العقود التي تتم عبر الإنترنت باعتباره 

ا كالمنتجــات والســلع الملموســة التــي یــتم  الوســیط الإلكترونــي ویــتم تســلیمھا مادیــً

شــراؤھا عبــر الإنترنــت. أي عقــد یــتم عبــر وســیلة إلكترونیــة وفــي عــدم حضــور 

 .٢٠الطرفین، ویعد من العقود التي تبرم عن بعد 

ــة فــي ظــل الانتشــار الســریع  ــة الإلكترونی ویرجــع الحــدیث عــن مشــكلة الثق

 :٢١والمتزاید للتعاقدات الإلكترونیة، إلى الأمور الآتیة

أن العقد الإلكتروني ھو نوع خاص من التعاقد عـن بعـد؛ لكونـھ یبُـرم مـن   -١

خلال وسیط إلكتروني على شبكة الإنترنت، بما یعني افتراض وجود مسافة مكانیة 

كبیرة بین أطراف التعاقد بحیث لا یجمعھما مجلس عقد واحد، بل یكون مجلس عقد 

افتراضي أو حكمي، أي أنھ یقوم على الالتقـاء الحكمـي والتفاعـل الافتراضـي بـین 

أطرافــھ. وھــذا الأمــر یترتــب علیــھ عــدة مخــاطر للمتعــاملین فــي ھــذه التعاقــدات، 

ا  كصعوبة التحقق من أھلیة المتعاقد الآخر ومركزه المالي على وجھ الدقـة، وأحیانًـ

مـا یتخلـل الشـك إلـى نفـس المتعاقـد الإلكترونـي وقـت التعاقـد بشـأن لحظـة تلاقـي 

الإیجـاب مــع القبــول؛ وذلــك بســبب عـدم التعاصــر الزمنــي بــین عملیتــي الإیجــاب 

 والقبول.
 

 . ٢٠١٨لسنة   ١٨١المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك الجدید رقم  - ١٩
٢٠ Katarzyna Malinowska , opc , p. 304. - 
القانون   -  ٢١ بین  مقارنة  دراسة  الإلیكتروني،  العقد  إبرام  بھجت،  محمد  التواب  عبد  أحمد 

 . ٢٨، ص ٢٠٠٩المصري والفرنسي، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 
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كما أنھ قد یترتب على التعاقد الإلكتروني عدم دقة المنتج أو الخدمـة محـل   -٢

التعاقد، مھما حرص المتعاقد الإلكتروني الآخر على بیان منتجھ أو خدمتھ في أبھى 

صوره لھ، إلا أنھ یظل بیان أو وصف افتراضي غیر حقیقي. وكثیرًا ما یكـون ھـذا 

 الوصف براق وخادع ومخالف للواقع المادي الخارجي أو الحقیقي.

والحقیقة أن ھذا الأمر الأخیر كثیرًا مـا نلمسـھ فـي حیاتنـا الیومیـة، ویعـد مـن 

المسببات الرئیسیة لمشكلة الثقة الإلكترونیة. حیث نلاحظ في الكثیر من الإعلانـات 

، وجود الكثیر من السلع والخدمات المعروضة بشكلٍ on lineالإلكترونیة التي تتم  

ما وبطریقة عرض جاذبـة والتـي كثیـرًا مـا تكـون طریقـة عـرض خادعـة، فیقـوم 

المتعامل بالشراء بناءً على ما شاھده وما تم عرضھ لھ، ثم یفُاجـأ فـي الـــحقــــــیقة 

بـــمنتج أو خدمة أو سلعة غیـر تلـك التـي كـان یعتقـدھا أو غیـر التـي عُرضـت أو 

وُصفت لھ، ومن ھنا یأتي الحدیث عن مسألة الثقة الإلكترونیة وما تخلفـھ مـن آثـار 

 سلبیة في نفوس المتعاملین، ناھیك عن آثارھا السلبیة الكبیرة على التعاقدات ذاتھا.

لذلك وضمانًا للمخاطر السابقة، فقـد تقـرر للمتعامـل مـع المتعاقـد الإلكترونـي 

 مجموعة من الحقوق تكفل لھ بعض الشيء مخاطر التعاقدات الإلكترونیة، وأھمھا:

: التزام المتعاقد الإلكتروني مع المتعامل بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي  -أ

ــد  ــھ المتعاق ــزم ب ــي، ویلت ــد الإلكترون ــرام العق ــى إب ــزام یكــون ســابقًا عل وھــذا الالت

الإلكتروني مع المتعامل معھ، وذلك عن طریق تقدیم البیانات اللازمة لإیجاد قـرار 

سلیم كامـل متنـور علـى علـم بكافـة تفصـیلات العقـد، وذلـك مـن منظـور ظـروف 

واعتبارات معینة قد ترجع إلى طبیعة العقد أو صفة أحد أطرافھ أو طبیعة محلـھ أو 

ا المتعامــل مــع  –أي اعتبــار آخــر یجعــل مــن المســتحیل علــى أحــدھما  وخصوصــً

أن یلُــم ببیانــات معینــة أو یتحــتم علیــھ مــنح ثقــة مشــروعة  –المتعاقــد الإلكترونــي 

للطــرف الآخــر الــذي یلتــزم بنــاءً علــى جمیــع ھــذه الاعتبــارات بــالالتزام بــالإدلاء 
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 . ٢٢بالبیانات 

وھذا الالتزام نص علیھ المشرع المصري في قانون حمایـة المسـتھلك الجدیـد 

؛ حیث ألزم القانون المورد قبل إبرام العقد أن یخُبر المتعامل ٢٠١٨لسنة   ١٨١رقم 

أو المستھلك بشكل واضح وصـریح بالبیانـات والمعلومـات التـي تمكنـھ مـن اتخـاذ 

قراره بالتعاقد، وخصوصًا بیانات المورد الشخصیة، بیانات المنتج محـل العـرض، 

ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضُاف إلـى الـثمن، مـدة العـرض، الضـمان الـذي 

یقدمھ المورد والخدمات التي یقدمھا بعد التعاقـد إن وجـدت، تـاریخ ومكـان التسـلیم 

والمصاریف المستحقة عند التسلیم، أحكام الرجوع في العقد ومدتـھ، بیانـات مركـز 

الصیانة وكیفیة إجرائھـا، بیانـات التعاقـد التـي سترسـل إلـى المسـتھلك حـال إتمـام 

التعاقــد، وأي بیانــات أخــرى یكــون لھــا دور فــي تكــوین رضــاء مســتنیر مــن قبــل 

 .٢٣المتعامل 

التخفیف من مخاطر التعاقدات الإلكترونیة عن طریق وقایة المتعامل من   -ب

الشروط التعسفیة في ھـذا المقـام، ھـي   أحكام الشروط التعسفیة في ھذه التعاقدات:

الشروط التي یكون مـن شـأنھا أن تنشـئ ضـد مصـلحة غیـر المھنـي أو المسـتھلك 

. وبمفھوم آخر ھو بند في العقد ٢٤تعارضًا ظاھرًا بین حقوق والتزامات طرفي العقد 

یؤدي إلى اختلال توازن، اشترطھ الطرف القـوي فـي ھـذا العقـد بمـا لـھ مـن نفـوذ 

 –المتعامـل    –اقتصادي، بھدف تحقیق میزة فاحشة لھ على حساب الطـرف الآخـر  

 
النھضة    -  ٢٢ دار  بالعقد،  المتعلقة  بالبیانات  بالإدلاء  التعاقدي  قبل  الالتزام  المھدي،  محمد  نزیھ 

 . ١٦،  ١٥، ص ١٩٨٢العربیة، سنة 
 . ٢٠١٨لسنة   ١٨١) من قانون حمایة المستھلك الجدید رقم ٣٧المادة ( - ٢٣
تحلیلیة   -  ٢٤ دراسة  الإلكتروني،  المستھلك  لحمایة  القانوني  النظام  الشاذلي،  حسن  عزت  كریم 

مقارنة في ضوء النظریة العامة للعقد ونظریة عقود الاستھلاك مع إشارة إلى التعدیلات الواردة  
 . ١٥٨، ص ٢٠١٩، دار الجامعة الجدیدة، سنة ٢٠١٦على قانون العقود الفرنسي الجدید عام 
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 .٢٥دون مقتضى

وتتمثل حمایة المتعامل من ھذه الشروط التعسـفیة فـي إعمـال القواعـد العامـة 

) مـن القـانون المـدني ١٥١،  ١٤٩التي نص علیھا المشرع المصري في المادتین (
. واللتان أعطتا القاضي سلطة استثنائیة بتعدیل ھذه الشروط أو اعفاء الطرف ٢٧  ٢٦

المذعن منھا، وتفسیر الشك لصالح المدین، كل ذلك بھدف الوصول في الأخیر إلـى 

 إعادة التوازن العقدي الإلكتروني بین أطرافھ.

 :٢٨إعطاء المتعامل الإلكتروني الحق فـي العـدول عـن العقـد الإلكترونـي  -ج

وھذا الحق ھو عبارة عـن مكنـة تشـریعیة أو اتفاقیـة، تتـیح للمسـتھلك خـلال مھلـة 

 .٢٩محددة الرجوع عن العقد دون إبداء المبرر بشرط تحمل نفقات رد المبیع

ومن جانبھ أقر المشرع المصري الحق في العدول في قانون حمایة المسـتھلك 

الجدید حینما قرر بأنھ إذا قبل المستھلك التعاقد عن بعد، فیجب التأكید على موافقتھ، 

وأن یتُاح لھ الحق في تصحیح طلبھ أو تعدیلھ خلال سبعة أیام عمل من القبـول، مـا 

لم یتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكیفیـة التـي تبینھـا اللائحـة 

 
 . ٤٠٣عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  - ٢٥
٢٦  -  ) المادة  قد ١٤٩تنص  وكان  الإذعان  بطریق  العقد  تم  إذا  أنھ:"  على  المدني  القانون  من   (

تضمن شروطًا تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط، أو أن یعفي الطرف المذعن منھا،  
 وذلك وفقًا لما تقضي بھ العدالة، ویقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك ". 

 ) من القانون المدني على أن:" یفسر الشك في مصلحة المدین ". ١٥١/١تنص المادة ( - ٢٧
أنظر حول الحق في الرجوع: مأمون على عبده قائد الشرعبي، الحمایة القانونیة للمستھلك   -  ٢٨

وما   ٤٣٠، الطبعة الأولى، ص ٢٠١٩عبر الإنترنت، المركز القومي للإصدارات القانونیة، سنة 
 بعدھا. 

في    -  ٢٩ منشور  بحث  العدول،  في  المستھلك  لحق  القانوني  التنظیم  عمرو،  أبو  أحمد  مصطفى 
 . ٣٤، ص ٢٠١٢مجلة روح القوانین جامعة طنطا، العدد الستون، أكتوبر 
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 .٣٠التنفیذیة لھذا القانون

 رابعًا: كثرة المستھلكین الإلكترونیین:

عرف المشرع المصري المستھلك في قانون حمایة المسـتھلك الجدیـد، وذكـر 

بأنھ ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري یقُدم إلیھ أحد المنتجات لإشباع حاجاتھ غیر 

المھنیة أو غیر الحرفیة أو غیر التجاریـة، أو یجـري التعامـل أو التعاقـد معـھ بھـذا 

 .٣١الخصوص 

والحقیقة أن أول ما یتبادر إلى الذھن من نظر ھذا التعریف، ھو انصرافھ إلـى 

المستھلك التقلیدي أو العادي. فلم یتعرض المشـرع لتعریـف المسـتھلك الإلكترونـي 

في ھذا القانون الجدیـد، غیـر إننـا یمكننـا تعریفـھ عـن طریـق إعمـال القیـاس علـى 

 التعریف الذي ذكره المشرع. 

لذلك یمكننا تعریف المستھلك الإلكتروني بأنھ، كل من یقُدم إلیھ خدمة أو سلعة 

عـن طریـق اسـتخدام شـبكة الإنترنـت أو أي وسـیلة مـن وسـائل الاتصـال المرئیــة 

ــق الھــاتف أو أي وســیلة أخــرى ذات طــابع  ــروءة أو عــن طری والمســموعة والمق

 .٣٢إلكتروني

ــة، نلاحــظ أن انتشــار عــدد  ــي ظــل انتشــار التجــارة الإلكترونی ــة وف والحقیق

المستھلكین الإلكترونیین قد زاد بصورة مذھلة وملفتة للنظر، فالملایین من عملیات 

التعاقـد علـى شـراء السـلع أو الخـدمات أو المنتجـات، أصـبحت تـتم عبـر الوســائط 

 
 . ٢٠١٨لسنة   ١٨١) من قانون حمایة المستھلك الجدید رقم ٣٨المادة ( - ٣٠
 . ٢٠١٨لسنة   ١٨١المادة الأولى من قانون حمایة المستھلك الجدید رقم  - ٣١
بیع    -  ٣٢ حسین،  نوارة  أنظر:  ذلك،  من  قریبة  بصورة  الإلكتروني  المستھلك  تعریف  وفي 

المنتجات المقلدة عبر المواقع الإلیكترونیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 
 . ٣١، ص ٢٠١٧سنة 
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الإلكترونیــة، الأمــر الــذي أصــبحت معــھ مســألة الثقــة الإلكترونیــة شــاغلة لأذھــان 

 الكثیرین من ھؤلاء المستھلكین، والبحث عن ضمانات توفر لھم ھذه الثقة.

 خامسًا: انتشار المتعاقدین المحترفین:

المتعاقد المحترف ھو كل شخص طبیعي أو اعتباري اعتاد ممارسـة مھنـة أو 

حرفة أو نشاط ما على سبیل الانتظام والاستمرار، بحیث وصل إلى أعلى درجـات 

الخبرة والتخصص والدرایة بثنایا وخبایا ھذه المھنة أو تلك الحرفـة أو ذاك النشـاط 
٣٣. 

والمتعاقدون المحترفون الإلكترونیون أصبحوا محور اھتمامٍ كبیرٍ فـي عملیـة 

الثقة الإلكترونیة؛ فھم الذین یحترفون أمر التعاقد مع المستھلكین الإلكتـرونیین عـن 

طریــق عــرض الســلع أو الخــدمات أو المنتجــات علــیھم وإقنــاعھم بھــا. كمــا أنھــم 

یمارسون تأثیرًا خطیرًا وتوجھًا كبیرًا في توجیھ رغبات المستھلكین الذین غالبًا مـا 

یكونوا مترددین بشأن قدومھم على التعاقدات الإلكترونیة، وتأتي مسألة اقناعھم من 

جانب ھؤلاء المتعاقدین المحترفین، لذلك فھم غالبًا مـا یشـكلون ھمـزة الوصـل فـي 

مسألة الثقة الإلكترونیة بین المستھلكین أو المتعاملین والسلع والخدمات والمنتجـات 

 التي یتعاقدون علیھا.

لــذلك فــدور ھــؤلاء المتعاقــدین المحتــرفین لــھ تــأثیر كبیــر علــى مســألة الثقــة 

الإلكترونیة؛ لأن العلاقة بین المتعاقد الاحترافي وھذه الثقة علاقـة طردیـة، بمعنـى 

أنھ كلما زادت مصداقیة ھـؤلاء المتعاقـدین مـع المتعـاملین معھـم كلمـا زادت الثقـة 

الإلكترونیة واطمأنت نفوس ھؤلاء المتعاملین لتعـاملاتھم الإلكترونیـة، وكلمـا قلـت 

ھذه المصداقیة من قبل المتعاقدین المحترفین كلما انعكـس ذلـك بالسـلب علـى الثقـة 

 
مفھومھ    -  ٣٣  " المحترف  المتعاقد  المھدي،  الصادق  محمد  "،   –التزاماتھ    –معتز  مسئولیتھ 

 . ١٣، ص  ٢٠٠٩دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 
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الإلكترونیة، الأمر الذي سیشكل قلقًا كبیرًا لدى المتعاملین، ممـا سـیؤثر سـلبًا علـى 

التعاقد في حد ذاتھ؛ لا سیما وأن مسألة ھذه الثقة ذات بعد اقتصادي كبیر. بمعنى أن 

 ھذه الثقة أصبحت جزءًا كبیرًا من رأس مال ھذه التعاقدات.

وتتأتى مسـألة ضـرورة تـدعیم الثقـة الإلكترونیـة بـین المتعاقـدین المحتـرفین 

الإلكترونیین وبین المستھلكین الإلكترونیین؛ من منطلق أن ھذا المتعاقد یتوافر لدیھ 

المستوى الفعلي والكافي والتقني والقوة في التفاوض والقدرة على الاقناع سواء عن  

طریق مھاراتھ القانونیة الملموسة أو العملیة أو المالیة، لـذلك فھـو الطـرف الأقـوى 

. لـذلك ینبغـي الاھتمـام بمسـألة الثقـة ٣٤في التعاقد على عكس المستھلك أو المتعاقـد 

 الإلكترونیة.

وغني عن البیان، أن من أبـرز وأھـم الأسـباب التـي تثـور معھـا مسـألة الثقـة 

الإلكترونیة؛ ھي مسألة الإعلانات المضللة. وھو ما سـنتناولھ تفصـیلاً فـي الفصـل 

 التالي.

وختامًا لحدیثنا في ھذا الفصل؛ فإننا نوصي المشرع بضرورة الاھتمام بمسألة 

الثقــة الإلكترونیــة فــي التعــاملات المدنیــة؛ وذلــك باعتمــاد نظــام "مؤشــرات الثقــة 

الرقمیة" كآلیـة عملیـة لتعزیـز ھـذه الثقـة، مـن خـلال إنشـاء إطـار تنظیمـي لتقیـیم 

مزودي الخدمات الرقمیة وفقًا لمجموعة من المعاییر الفنیة والسلوكیة، مثل مستوى 

حمایة البیانـات، وسـرعة الاسـتجابة للبلاغـات، وعـدد حـوادث الاختـراق، ومـدى 

تعُـرض  (Score) الالتزام بسیاسات الخصوصیة. ویمُنح كل مـزود درجـة موحـدة

للمستخدمین ضمن واجھات التطبیقـات الحكومیـة أو منصـات التعاقـد الإلكترونـي، 

ن المتعامـل مـن اتخـاذ قـرارٍ واعٍ بشـأن  على غرار نظام التقیـیم بـالنجوم، بمـا یمكـّ

 
٣٤  Gert Straetmans , Information Obligations and Disinformation of  -

Consumers , Springer , 2019 , p. 12. 
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۱۰۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الطرف الآخـر، والحمایـة مـن جمیـع مظـاھر الاحتیـال المعلومـاتي وعلـى رأسـھا 

 ظاھرة التضلیل الإعلاني. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفصل الثاني 

 الثقة الإلكترونیة والإعلانات المضللة  

 تمھید وتقسیم:

لا یخفى على أحد التحولات الرقمیة المتسارعة التي یشھدھا عالم المعاملات، 

ل علیھـا  والذي أصبحت فیـھ الثقـة الإلكترونیـة إحـدى الـدعائم الأساسـیة التـي یعُـوَّ

لضمان استقرار البیئة التعاقدیة عبر الوسائط الإلكترونیة. فالعقود لم تعد تبُـرم فقـط 

في المكاتب أو أمام الموثقین، بل أصبحت توُلد في بیئات افتراضیة، وتدُار بتقنیـات 

ج لھا بإعلانات رقمیة تخاطب وجدان المستھلك أكثر من عقلھ.   ذكیة، ویرُوَّ

 -أي التطـور    –وعلى الرغم من كل المزایا المتحققة من ھذا التطور؛ إلا أنـھ  

قد فتح الباب واسعًا أمام ممارسات غیر نزیھة، وعلى رأسھا الإعلانـات المضـللة، 

التــي تھــدد بتقــویض جــوھر الثقــة الإلكترونیــة. فتلــك الإعلانــات لا تكتفــي بإخفــاء 

الحقائق أو تجمیل الوقائع، بل تسھم في إحداث فجوة بین الصورة الذھنیة التي تبُنى 

لدى المستھلك وبین الحقیقة القانونیة أو التقنیة للمنتج أو الخدمة، الأمر الذي یفرض 

ضرورة البحث عن ضمانات تشریعیة تحقق موجبات الثقة الإلكترونیة من ناحیـة، 

وتحقق قدرًا من التوزان بین حریة التعاقد وواجـب حمایـة المسـتھلك الرقمـي، مـن 

 ناحیة أخرى.

 وترتیبًا على ذلك، سنقسم دراستنا في ھذا الفصل لمبحثین، ھما:

 المبحث الأول: تعریف الإعلانات المضللة.

 المبحث الثاني: سبل تحقیق الثقة الإلكترونیة في مواجھة الإعلانات المضللة.
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۱۰٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 المبحث الأول 

 تعریف الإعلانات المضللة

 تقسیم: -

ســنتعرض فــي ھــذا المبحــث لتعریــف الإعلانــات المضــللة، ثــم نبــین أنــواع 

التضلیل الذي یشكّل إخلالاً بالثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة. وذلك من خلال 

 المطلبین التالیین:

 المطلب الأول: المقصود بالإعلانات المضللة.

 المطلب الثاني: أنواع التضلیل الإعلاني.

 المطلب الأول 

 المقصود بالإعلانات المضللة  

 تمھید وتقسیم: -

ــرع  ــذلك المش ــره الفرنســي وك ــرع المصــري ونظی ــن المش ــل م ــتم ك ــد أھ لق

الأوروبــي، بمســألة تحدیــد المقصــود بــالإعلان المضــلل، وذلــك بصــورة واضــحة 

 وصریحة. وھو ما سنتناولھ من خلال الفروع الثلاثة الآتیة:

 الفرع الأول: المقصود بالإعلانات المضللة في القانون المصري.

 الفرع الثاني: المقصود بالإعلانات المضللة في القانون الفرنسي.

 الفرع الثالث: المقصود بالإعلانات المضللة في التشریع الأوروبي.
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 الفرع الأول 

 المقصود بالإعلانات المضللة في القانون المصري

ــة  ــانون حمای ــي ق ــف الإعــلان المضــلل ف تعــرض المشــرع المصــري لتعری

، ضمن التعریف الذي وضعھ للسـلوك الخـادع، ٢٠١٨) لسنة  ١٨١المستھلك رقم (

والذي یقُصد بھ:" كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المُعلن یؤدى إلـى 

خلق انطباع غیر حقیقي أو مضلل لدى المستھلك، أو یؤدى إلى وقوعھ في خلـط أو 

 .٣٥غلط " 

وحرصًا من المشرع المصري على بیان المقصود بالسلوك الخادع والمضـلل 

ا فــي التعریــف التشــریعي بــین كــل مــن  بصــورة جلیــھ وشــاملة؛ فقــد وضــع تفریقــً

ا،  (المورد) (والمُعلن). فقد عرف المورد، بأنھ:" كل شخص یمارس نشـاطًا تجاریًـ

أو صناعیًا، أو مھنیًا، أو حرفیًا یقدم خدمة للمستھلك، أو ینتج سلعة، أو یصنعھا، أو 

ــداولھا، أو  ــھا، أو یت ــا، أو یعرض ــا، أو یؤجرھ ــدرھا، أو یبیعھ ــتوردھا، أو یص یس

یوزعھا، أو یسوقھا، وذلك بھدف تقدیمھا إلى المسـتھلك أو التعامـل أو التعاقـد معـھ 

علیھا بأي طریقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونیة وغیرھا من الوسـائل 

 .٣٦التقنیة الحدیثة " 

كمــا عــرف ذات المشــرع الطــرف الــذي یعنینــا كثیــرًا فــي مســألة الإعلانــات 

المضللة، وھو الذي یمثل العنصر الشخصي فـي ھـذه العملیـة؛ وھـو المُعلـن. فھـذا 

الأخیر عُرف في قانوننا، بأنھ:" كل شخص یقوم بـالإعلان عـن سـلعة أو خدمـة أو 

الترویج لھا بذاتھ أو بواسطة غیره، باستخدام أي وسیلة مـن الوسـائل الإعلامیـة أو 

ا، طالـب الإعـلان والوسـیط  الإعلانیة، بمـا فـي ذلـك الوسـائل الرقمیـة. ویعـد مُعلنًـ
 

 . ٢٠١٨) لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم (١/١٠المادة ( - ٣٥
 .٢٠١٨) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم (١/٥المادة ( - ٣٦
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الإعلاني والوكالة الإعلانیة ووسیلة الإعلان، وذلك كلھ وفقًا للمواصفات المصریة 

 .٣٧الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات " 

ا ھـو: ھـل یـدخل ومن خلال عرض التعریفات المـذكورة؛   یثـور تسـاؤلاً ھامـً

الإعلان عن طریق تقنیات الذكاء الاصـطناعي أو بواسـطة العقـود الذكیـة، ضـمن 

في حقیقة الأمر لم ینص المشـرع المصـري   الإعلان الذي یتم بالوسائل المذكورة؟

صراحة على ذلك، غیر أنھ یمكن استخلاص الجواب من خلال الفقـرة الـواردة فـي 

عجز التعریف الذي وضعھ المشرع للمورد، والتي جاء بھا " بما في ذلك الوسـائل 

الإلكترونیة وغیرھا من الوسائل التقنیة الحدیثة". وكذلك الفقرة الواردة في تعریـف 

المُعلن، والتي جاء بھا " بما في ذلك الوسائل الرقمیة ". وعلى ذلك، فالوسائل محل 

التساؤل ھي بالتأكید من الوسائل التقنیة الرقمیة الحدیثة، وتندرج ضـمن التعریفـات 

 .٣٨السابقة 

ا، وھنا یثور تساؤلاً آخر، ھو:   متى یكون السـلوك الإعلانـي مضـللاً أو خادعـً

ومن ثم یؤدي بلا شك إلى تقویض ركائز الثقة الإلكترونیة في تعامل المسـتھلكین 

 مع الموردین أو المُعلنین؟

یلتزم المورد أو المُعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب ھذا السلوك 

 :على أي من العناصر الآتیة

  

 
 .٢٠١٨) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم (١/٦المادة ( - ٣٧
 . ٢٠١٨) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستھلك رقم (١/٦،  ١/٥راجع المادة ( - ٣٨
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طبیعــة الســلعة أو صــفاتھا الجوھریــة أو العناصــر التــي تتكــون منھــا أو  -١

: یتعلق ھذا البنـد بـالإعلان عـن الصـفات الجوھریـة للسـلعة مثـل كونھـا ٣٩  كمیتھا

أصــلیة أو طبیعیــة أو خالیــة مــن المــواد الضــارة، أو الادعــاء بأنھــا تحتــوي علــى 

ــة  ــق الثق ــا تتحق ــة. فھن ــر دقیق ــة غی ــد كمی ا، أو تحدی ــً ــودة فعلی ــر موج ــات غی مكون

الإلكترونیة، عندما یبُرز المورد أو المُعلن خصائص السلعة بصورة صحیحة بدون 

ذكر  ا، عنـدما تُـ كذب أو خداع أو إغفـال أو تضـلیل. وھـذا مـا نلاحظـھ كثیـرًا عملیًـ

ا بـأن ضـمان  مكونات السلعة على غلافھا الخارجي ولا تكـون الحقیقـة كـذلك. علمـً

وجود ھذه الصفات ھو مسؤولیة الجھات الرقابیة في المقام الأول، ویسبقھا في ذلك 

 المشرع عن طریق إقرار قواعد قانونیة واضحة وعقوبات رادعة لمن یخالف ذلك.

ــاریخ  -٢ مصــدر الســلعة، أو وزنھــا، أو حجمھــا، أو طریقــة صــنعھا، أو ت

: وھنـا یعُـد ٤٠  إنتاجھا، أو تاریخ صـلاحیتھا، أو شـروط اسـتعمالھا، أو محاذیرھـا

تضلیلاً إذا تم نسبة السلعة لمصدر وھمي أو تم تغییر في بیانات الـوزن أو الحجـم، 

أو إغفال شروط الاستعمال الضروریة والتحذیرات التي تؤثر على صحة وسـلامة 

 المستھلك.

: یعُد خـداعًا إذا تـم ٤١  خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامھ  -٣

الترویج للسلعة بأنھا تعطي نتائج معینة دون أساس علمي أو واقعي، مثـل التـرویج 

 لقدرة علاجیة أو تجمیلیة مبالغ فیھا.

السعر أو كیفیة أدائـھ، ویـدخل فـي ذلـك أي مبـالغ تـتم إضـافتھا للسـعر   -٤
 

المادة (٩/١المادة (  - ٣٩ المستھلك؛  قانون حمایة  لقانون حمایة  ٨/١) من  التنفیذیة  اللائحة  ) من 
...... منشورة بالجریدة  ٢٠١٩) لسنة  ٨٢٢المستھلك الصادرة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم (

 . ٢٠١٩مكرر (أ) في أول أبریل سنة  ١٣الرسمیة، العدد  
 ) من اللائحة. ٨/٢) من القانون؛ المادة (٩/٢المادة ( - ٤٠
 ) من اللائحة. ٨/٣) من القانون؛ المادة (٩/٣المادة ( - ٤١
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: ومـن صـور ھـذا التضـلیل، ٤٢وعلى وجھ الخصـوص قیمـة الضـرائب المضـافة 

الإعلان بسعر منخفض دون الإشارة إلى تكالیف خفیة أو ضرائب إضـافیة تفُـرض 

 لاحقًا.

: ومن ذلـك، إیھـام المسـتھلك بـأن ٤٣  جھة إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة  -٥

السلعة تم تصنیعھا في دولة معینة أو من جھة مشھورة، بینما ھـي فـي الحقیقـة مـن 

 مصدر مغایر.

نوع الخدمة ومكان تقدیمھا ومحـاذیر اسـتخدامھا وصـفاتھا الجوھریـة   -٦

: وھنــا یعُــد تضــلیلاً، ٤٤ سـواء انصــبّت علــى نوعیتھــا أو الفوائـد مــن اســتخدامھا

التــرویج لخدمــة بوصــف یختلــف عــن حقیقتھــا، أو دون بیــان التحــذیرات المتعلقــة 

 باستخدامھا.

: ومـن ٤٦  ٤٥شروط التعاقد وإجراءاتھ، وخدمة ما بعد البیع، والضـمان    -٧

صور ھذا التضلیل، إخفاء أو تزییف الحقائق حول شروط التعاقد، كمدة الضمان أو 

 تفاصیل الاسترجاع والصیانة؛ مما یعد تعارضًا واضحًا مع الثقة الإلكترونیة.

الجوائز أو الشھادات أو علامات الجـودة التـي حصـل علیھـا المنـتج أو   -٨

: یقع التضلیل ھنا، إذا تم نسبة المنتج للحصول على اعتمـاد أو ٤٧السلعة أو الخدمة

 
 ) من اللائحة. ٨/٤) من القانون؛ المادة (٩/٤المادة ( - ٤٢
 ) من اللائحة. ٨/٥) من القانون؛ المادة (٩/٥المادة ( - ٤٣
 ) من اللائحة. ٨/٦) من القانون؛ المادة (٩/٦المادة ( - ٤٤
 ) من اللائحة. ٨/٧) من القانون؛ المادة (٩/٧المادة ( - ٤٥
معیب    - ٤٦ غیر  المنتج  یكون  بأن  المورد  التزام  ھو  بأنھ:"  الضمان،  المصري  المشرع  عرف 

خلال فترة زمنیة محددة، وأن یؤدي المنتج وظیفتھ عل أكمل وجھ ویطابق المواصفات الخاصة  
 بھ، دون أیة تكلفة على المستھلك ".

 ) من اللائحة. ٨/٨) من القانون؛ المادة (٩/٨المادة ( - ٤٧
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جائزة لم یحصل علیھا فعلاً، وھو ما نراه بشكل ملحوظ في منازعات الاعتداء على 

 العلامة التجاریة والاسم التجاري.

: ومــن ذلــك، اســتخدام ٤٨ العلامــات التجاریــة أو البیانــات أو الشــعارات -٩

ــلل  ــكل مض ــلیة بش ــات أص ــابھة لمنتج ــعارات مش ــھیرة أو ش ــة ش ــات تجاری علام

 للمستھلك.

: ومــن ذلــك، ٤٩ وجــود تخفیضــات علــى الســعر علــى خــلاف الحقیقــة -١٠

الإعلان عن خصومات وھمیة دون أن یكون ھناك سعر سابق حقیقي تم التخفـیض 

 منھ.

: ویتمثل وجـھ التضـلیل ھنـا، فـي أن ٥٠  الكمیات المتاحة من المنتجات  -١١

یعُلن المُعلن عن طرح المنتج أو السلعة ویتعمد لفت نظر المسـتھلك إلـى أن الكمیـة 

محدودة جداً، أو أنھ متبقى عدد كذا قطعـة؛ الأمـر الـذي یـدفع المسـتھلك إلـى اتخـاذ 

قرار سریع بالشراء دون تبصیرٍ كافٍ أو رؤیة مدروسة، الأمر الذي تكـون إرادتـھ 

 معیبة غیر سلیمة.

: مثـل الادعـاء ٥١  العبارات أو الاشتراطات المبینـة لحقـوق المسـتھلك  -١٢

كذبًا بأن المنتج یخضع لسیاسة استرجاع مرنة أو أن الضمان یشـمل كـل الأعطـال 

 بینما الحقیقة مغایرة.

 

 
 ) من اللائحة. ٨/٩) من القانون؛ المادة (٩/٩المادة ( - ٤٨
 ) من اللائحة. ٨/١٠) من القانون؛ المادة (٩/١٠المادة ( - ٤٩
 ) من اللائحة. ٨/١١) من القانون؛ المادة (٩/١١المادة ( - ٥٠
 ) من اللائحة. ٨/١٢المادة ( - ٥١
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۱۱۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
: ویتمثـل وجـھ التضـلیل ھنـا فـي الطـابع ٥٢  الإعلان عن توافر المنـتج  -١٣

الإغرائي الكاذب للإعلان، كأن یغُري المُعلن المستھلك بتوفیر منتج معین أو سلعة 

ما على الرغم من عدم وجودھا في الأسواق مطلقًا، من أجل حثھ علـى شـراء سـلع 

 أو منتجات أخرى متوفرة لدیھ.

الإعـــلان عـــن المســـابقات دون ذكـــر رقـــم وتـــاریخ إخطـــار الجھـــاز  -١٤

: فـالمُعلن یلتـزم بمراعـاة القواعـد الإجرائیـة المتعلقـة بـالإعلان عـن ٥٣بالمسابقة  

المسابقات؛ تحقیقًا للالتزام بالشفافیة والإفصاح، ومخالفة ذلك مما یثیر شكوكًا حول 

 مصداقیة المسابقة.

الإعلان عن المنتجات التي یتطلب الإعلان عنھا تصریحًا من الجھـات   -١٥

: فھـذا الأمـر یعـد مخالفـة صـریحة للقـانون، وقـد ٥٤المختصة دون الحصول علیھ  

 یعرض المستھلك لخطر استعمال منتجات غیر مرخصة أو ضارة.

ویجب الأخذ في الاعتبار، أن الإعلان المضلل یختلف عن الإعلان الكـاذب؛ 

 فما الفرق بینھما:

وھو كل إعلان یتضمن مزاعم، أو إشارات أو عـروض   الإعلان الكاذب:  -أ 

. سـواء ٥٥غیر صحیحة أو مخالفة للحقیقة، أي أنھ إعلان یقوم على مضمون كـاذب 

تم ذلك بفعل إیجابي من المُعلن أو تحقـق بطریـق التـرك مـن جانبـھ باتخـاذ موقـف 

سلبي یمتنع فیھ عن ذكر بیان ما یتعلق بـالمنتج أو الخدمـة محـل الإعـلان، ویكـون 

 
 ) من اللائحة. ٨/١٣المادة ( - ٥٢
 ) من اللائحة. ٨/١٤المادة ( - ٥٣
 ) من اللائحة. ٨/١٥المادة ( - ٥٤
الفرنسي، دراسة    -  ٥٥ القضاء  في  للمستندات الإعلانیة  القانونیة  القیمة  العال،  محمد حسین عبد 

 . ٢١، ص  ٢٠٠٥تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 
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۱۱۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 .٥٦لھذا البیان أثر في اتخاذ قرار الشراء من جانب المتعامل أو المستھلك

وھو الذي یكون من شأنھ خداع المسـتھلك عـن طریـق  الإعلان المضلل:  -ب

. أي أنھ یتضمن مزاعم أو إشـارات ٥٧صیاغتھ في عبارات تؤدي إلى خداع المتلقي

أو عروض توقع المستھلك في غلط بطبیعتھا، دون أن تتضمن بیانـات كاذبـة غیـر 

 .٥٨صحیحة كما في الإعلان الكاذب 

ومن الناحیة العملیـة، كثیـرًا مـا نجـد تـداخلاً بـین كـلا النـوعین، فـي بعـض 

الفروض التي یصعب فیھا الفصل أو یكون الإعلان فیھا مضـلل مـن وجـھ وكـاذب 

من وجھ آخر. وفي حقیقة الأمر، فإن الفیصل في ھذه الحالة، ھو التكییف المناسـب 

 الذي یضفیھ قاضي الموضوع على الواقعة المثارة أمامھ.

  

 
العربیة،   -  ٥٦ النھضة  دار  المدني،  القانون  في  القانوني للإعلانات  النظام  إبراھیم عطیة،  أحمد 

 . ٣٢٤، ص ٢٠٠٦سنة 
مرحلة    –حسام توكل موسى، حمایة المستھلك من الغش والخداع التجاري (مرحلة الإعلان    -  ٥٧

سنة   الجدیدة،  الجامعة  دار  ص  ٢٠١٩التعاقد)،  من  ٤٥،  المستھلك  حمایة  فاتح،  خالد  بن  د/  ؛ 
 . ١٤٧، ص ٢٠١٩الإشھار الكاذب والمضلل، دار الجامعة الجدیدة، سنة 

 .٢٣محمد حسین عبد العال، القیمة القانونیة للمستندات الإعلانیة، مرجع سابق، ص  - ٥٨
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۱۱۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الثاني 

 المقصود بالإعلانات المضللة في القانون الفرنسي

تعــرض المشــرع الفرنســي لتعریــف الإعــلان المضــلل، فــي قــانون حمایــة 

المســتھلك الفرنســي؛ ضــمن تعرضــھ لتعریــف مفھــوم الممارســات التجاریــة غیــر 

العادلة، والتي إما أن تكون ممارسات تنصب على التضـلیل الإعلانـي، وإمـا علـى 

الممارســات التجاریــة العدوانیــة. وعلــى ذلــك، ســنفرق بــین المصــطلحات الثلاثــة 

 المذكورة على النحو التالي:

 : أولاً: تعریف المشرع الفرنسي للممارسات التجاریة غیر العادلة

عرف المشرع الفرنسي الممارسات التجاریة غیر العادلـة؛ بأنھـا كـل سـلوك 

یتنافى مع مقتضـیات الممارسـة المھنیـة السـلیمة، وكـان مـن شـأنھ التـأثیر، أو مـن 

ا فـي القـرار الاقتصـادي الـذي یتخـذه المسـتھلك  المحتمل أن یـؤثر، تـأثیرًا جوھریًـ

العادي، الذي یفُترض فیھ الاطلاع الكافي والتبصّر المعقول، عند تعاملھ مـع سـلعة 

أو خدمة. ویقُدَّر مدى عـدم عدالـة الممارسـة التجاریـة، إذا كانـت موجھـة إلـى فئـة 

بعینھا من المستھلكین، أو إلى مجموعة من المستھلكین یعُدوّن فـي موضـع ضـعف 

ــذھني أو الســذاجة، بحســب متوســط القــدرة  بســبب الســن أو العجــز الجســدي أو ال

التمییزیة لدى ھذه الفئة أو المجموعة. وتعُد من أمثلة ھذه الممارسات غیـر العادلـة: 

تلك التي تنطوي على الخداع أو التضلیل، أو التي تتسم بطابع عـدواني فـي طریقـة 

 .٥٩عرضھا أو فرضھا على المستھلك 

 
٥٩ - -301 du 14 mars 2016 -1 (Création Ordonnance n°2016-Article L121

art.):" Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique 
commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la 
diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de 
manière substantielle le comportement économique du consommateur 
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۱۱۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 ثانیاً: تعریف المشرع الفرنسي للإعلانات المضللة:

تعرض المشرع الفرنسي صراحة لتعریف الإعلانـات المضـللة ذات التـأثیر 

السلبي على مسألة الثقة الإلكترونیة محـل حـدیثنا بصـورة موسـعة وكبیـرة؛ ذاكـرًا 

)، (المــادة ١٢١/٢إیاھــا فــي المــواد الآتیــة مــن قــانون حمایــة المســتھلك: (المــادة 

 ). وذلك على العرض التالي:١٢١/٤)، المادة (١٢١/٣

ــادة ( -١ ــنص الم ا ل ــً ــف الإعــلان المضــلل وفق ــة ١٢١/٢تعری ــانون حمای ــن ق ) م

)، فإن الإعلانات تكون مضللة فـي إحـدى ١٢١/٢وفقًا لما جاء بالمادة (المستھلك:  

 الحالات الآتیة:

عندما تحُدث خلطًا مع سلعة أو خدمة أخـرى، أو مـع علامـة تجاریـة، أو  -١

 .٦٠اسم تجاري، أو أي علامة ممیزة أخرى لأحد المنافسین

 
normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un 
bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale 
visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de 
consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou 
physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la 
capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. 
Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les 
pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 
121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 

121-6 et L. 121-7". 
٦٠ -1734 du 22 -3 (Modifié par Ordonnance n°2021-Article L121 

décembre 2021 - art. 3):" 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre 
bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe 
distinctif d'un concurrent ; 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un 
autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe 

distinctif d'un concurrent ". 
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۱۱٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
عندما تستند إلى مزاعم أو مؤشرات أو عروض كاذبـة أو مـن شـأنھا أن  -٢

وجـود أو تـوفر أو طبیعـة   -تضُلل، وتتناول عنصرًا أو أكثر من العناصر التالیـة: أ

الخصــائص الأساســیة للســلعة أو الخدمــة، وھــي: الصــفات  -الســلعة أو الخدمــة. ب 

الجوھریة، التركیب، الملحقات، المنشـأ، لا سـیما فیمـا یتعلـق بالقواعـد التـي تبـرر 

وضع عبارة "صُنع في فرنسا" أو "أصل فرنسا" أو أي عبـارة أو علامـة أو رمـز 

، حسب معنى قانون الجمارك التابع للاتحاد الأوروبـي بشـأن المنشـأ ٦١مكافئ آخر  

غیر التفضیلي للمنتجات، الكمیة، طریقة وتاریخ الصنع، شـروط الاسـتخدام، مـدى 

ملاءمتھا للاستخدام، خصائصھا، والنتائج المتوقعة من استخدامھا، خصوصًا أثرھا 

البیئــي، بالإضــافة إلــى نتــائج وخصــائص الاختبــارات والرقابــات الأساســیة التــي 

السـعر أو طریقـة احتسـابھ، الطـابع الترویجـي   -أجُریت على السلعة أو الخدمـة. ج

، L.112-1-1 مـن المـادة I للسعر، خاصة التخفیضات بالمعنى الـوارد فـي الفقـرة

خدمـة مـا بعـد   -مقارنات الأسعار، وشروط بیع ودفع وتسـلیم السـلعة أو الخدمـة. د 

نطـاق التزامـات   -البیع، الحاجة إلى خدمة أو قطعة غیار أو اسـتبدال أو إصـلاح. ه

المُعلــن، لا ســیما فــي المجــال البیئــي، طبیعــة أو طریقــة أو غــرض البیــع أو تقــدیم 

معالجـة الشـكاوى   -ھویـة أو صـفات أو كفـاءات أو حقـوق المھنـي. ط  -الخدمة. ح

 .٦٢وحقوق المستھلك 

 
إشارة    - ٦١ بھا  ویقُصد  الجغرافیة)،  (الدلالة  مسمى  المنشأ،  ببلد  المتعلقة  البیانات  على  ویطُلق 

تسُتخدم للتعریف بمنتج باعتباره منشأه أراضي أحد الأعضاء، أو منطقة أو موقعًا جغرافیًا ضمن 
تلك الأراضي، عندما تكون جودة المنتج أو سمعتھ أو خصائصھ الأخرى مرتبطة أساسًا بأصلھ  

 الجغرافي........ أنظر: 

-Norbert OLSZAK, Appellation d'origine et indication de provenance, 
Octobre 2008 (actualisation : Décembre 2023), Section 1re – Définitions. 

N 2. 
62 - Article L121-3 :" 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, 
indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et 
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۱۱٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ذت الممارسـة التجاریـة لحسـابھ مُحـدداً  -٣ عندما لا یكون الشخص الـذي نفُّـِ

 .٦٣بشكل واضح 

عندما تقُدَّم سلعة على أنھا مطابقة لسلعة تم تسویقھا في دولة أو أكثر مـن   -٤

 .٦٤الدول الأعضاء، في حین أن لھا تركیبة أو خصائص مختلفة 

 
portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la 
disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) Les caractéristiques 
essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa 
composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des 
règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ 
origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au 
sens du code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des 
produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de 
son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats 
attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi 
que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles 
effectués sur le bien ou le service ; c) Le prix ou le mode de calcul du 
prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix 
au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les 
conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d) 
Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, 
d'un remplacement ou d'une réparation ; e) La portée des engagements de 
l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le 
procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f) 
L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le 
traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 

٦٣ -3´ 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle -Article L121 
elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable  

٦٤ -4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant 3 :" -Article L121 
identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats 
membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes 

". 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000044549583&dateTexte=&categorieLien=cid
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۱۱٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ــادة ( -٢ ــنص الم ا ل ــً ــف الإعــلان المضــلل وفق ــة ١٢١/٣تعری ــانون حمای ــن ق ) م

 : وفقًا لھذه المادة، تكون الإعلانات مضللة، في الحالات الآتیة:المستھلك

مت بشـكل غیـر مفھـوم أو غـامض أو فـي   -١ إذا ما أغفلت، أو أخفیـت، أو قـدِّ

توقیت غیر مناسب، معلومات جوھریة، مـع مراعـاة القیـود التـي یفرضـھا وسـیلة 

ذكر الھــدف التجــاري  الاتصــال المســتخدمة والظــروف المحیطــة بھــا، أو إذا لــم یــُ

 .٦٥الحقیقي منھا، ما دام ھذا الھدف لا یظھر بوضوح من السیاق العام 

عندما تفرض وسـیلة الاتصـال المسـتخدمة قیـوداً مـن حیـث المسـاحة أو   -٢

الزمن، یجب، عند تقییم ما إذا كانت ھناك معلومات جوھریة قد تـم إغفالھـا، الأخـذ 

في الاعتبار تلك القیود، فضلاً عن أیة تدابیر اتخذھا المھني لإتاحة تلك المعلومـات 

  .٦٦للمستھلك بوسائل أخرى

فالنص السابق، یعني أنھ إذا فرضـت وسـیلة الإعـلان المسـتخدمة قیـوداً مـن 

ــزمن  ــاحة أو ال ــث المس ــائل النصــیة القصــیرة أو  –حی ــي الرس ــال ف ــو الح ــا ھ كم

فإن ذلك لا یعفـي المھنـي (المُعلـن أو التـاجر) مـن   –الإعلانات المصورة السریعة  
 

٦٥ -1734 du 22 -3 (Modifié par Ordonnance n°2021-Article L121 
décembre 2021 - art. 3):" Une pratique commerciale est également 
trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de 
communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, 
dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps 
une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable 
intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du context 

". 
٦٦3 :" Lorsque le moyen de communication utilisé impose -Article L121 - 

des limites d'espace ou de temps, il y a lieu, pour apprécier si des 
informations substantielles ont été omises, de tenir compte de ces limites 
ainsi que de toute mesure prise par le professionnel pour mettre ces 

informations à la disposition du consommateur par d'autres moyens". 
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۱۱۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
مسؤولیتھ عن عرض المعلومات الجوھریة للمستھلك، وإنما یجب عند تقیـیم مـا إذا 

كــان ھنــاك إعــلان مضــلل نتیجــة إغفــال تلــك المعلومــات، مراعــاة طبیعــة القیــود 

المفروضة على وسیلة الاتصال، وكذلك مدى جدیة المھني فـي اتخـاذ تـدابیر بدیلـة 

لإتاحة تلك المعلومات بوسائل أخرى یسھل الوصول إلیھـا، كإحالـة المسـتھلك إلـى 

رابط إلكتروني أو مستند توضیحي مفصل. ویھدف ھذا الـنص إلـى تحقیـق تـوازن 

بین متطلبات الشفافیة من جھة، وواقع الوسائط الإعلانیة الحدیثة من جھـة أخـرى، 

 .دون الإخلال بحقوق المستھلك في المعرفة والاختیار الواعي

فــي كــل اتصــال تجــاري یشُــكّل دعــوة للشــراء وموجــھ إلــى المســتھلك،  -٣

 :یتضــمن ســعر الســلعة أو الخدمــة وخصائصــھا، تعُــد المعلومــات التالیــة جوھریــة

الخصائص الأساسیة للسلعة أو الخدمة؛ عنوان وھویة المھني؛ السعر شاملاً جمیـع 

الضرائب وتكالیف التوصیل التي یتحملھـا المسـتھلك، أو طریقـة حسـابھا إن تعـذر 

تحدیدھا مسبقًا؛ طرق الدفع والتوصیل والتنفیذ إذا كانت تختلـف عـن تلـك المعتـادة 

في المجال المھني المعني؛ وجود حق في التراجع إذا ما نص علیـھ القـانون؛ صـفة 

البائع كمحترف أو غیر محترف عند عرض المنتجات في الأسواق الإلكترونیة كما 

 .٦٧تم التصریح بھا لمشغلّ المنصة

 
٦٧ -3 :" Dans toute communication commerciale constituant -Article L121 

une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix 
et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées 
comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques 
principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du 
professionnel  3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à 
la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être 
établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison et 
d'exécution, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement 
pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° 
L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ; 6° 
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۱۱۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
عندما یتُاح للمستھلك البحث عن منتجات مقدمة من مھنیین أو أفـراد مـن   -٤

خلال إدخال كلمـة افتتاحیـة أو عبـارة أو بیانـات أخـرى، تعُـد المعلومـات المتعلقـة 

بالمعاییر الرئیسیة التي تحدد ترتیب عرض المنتجات وأھمیتھا معلومات جوھریة. 

ویجب عرض ھذه المعلومات في قسم مخصص ضمن واجھة المنصة الإلكترونیة، 

 .بشكل مباشر وسھل الوصول إلیـھ مـن الصـفحة التـي تعُـرض فیھـا نتـائج البحـث 

 .٦٨فمخالفة ھذه الأمور، یعد تضلیلاً في نظر القانون 

تعُد المعلومات المتعلقة بكیفیة ضمان المھني أن التقییمات المنشورة تعود   -٥

بالفعل لمستھلكین استخدموا أو اشتروا المنتج، معلومات جوھریة أیضًا، إذا ما أتاح 

. أي أنـھ یعُـد مـن قبیـل ٦٩المھني الوصول إلى تقییمات المستھلكین بشأن المنتجات 

الإعلان المضلل، قیام المھنـي بإتاحـة تقییمـات أو آراء یفُتـرض أنھـا صـادرة عـن 

مســتھلكین، دون اتخــاذ الإجــراءات الكافیــة للتحقــق مــن أن ھــؤلاء الأشــخاص قــد 

 
La qualité de professionnel ou non du vendeur qui propose des produits 
sur une place de marché, telle qu'elle a été déclarée à l'opérateur de la 

place de marché en ligne. 
٦٨ -3 :" Lorsque le consommateur peut rechercher des -Article L121 

produits offerts par différents professionnels ou par des particuliers à 
partir d'une requête consistant en un mot clé, une phrase ou la saisie 
d'autres données, sont réputées substantielles les informations mises à sa 
disposition concernant les principaux paramètres qui déterminent le 
classement des produits qui lui sont présentés et leur ordre d'importance. 
Ces informations doivent figurer dans une rubrique spécifique de 
l'interface en ligne, directement et aisément accessible à partir de la page 

sur laquelle les résultats de la requête sont présentés ". 
٦٩ -3 :" Lorsqu'un professionnel donne accès à des avis de -Article L121 

consommateurs sur des produits, les informations permettant d'établir si 
et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de 
consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit sont 

réputées substantielles ". 
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۱۱۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وھم المسـتھلك العـادي بجـودة  استخدموا فعلیًا المنتج أو الخدمة المُعلن عنھا، بمـا یُـ

مزعومة للمنتج أو بثقة غیر مبـررة، ممـا یخُـل بمبـدأ الشـفافیة ویـؤثر فـي السـلوك 

 الاقتصادي للمستھلك.

ــادة ( -٣ ــنص الم ا ل ــً ــف الإعــلان المضــلل وفق ــة ١٢١/٤تعری ــانون حمای ــن ق ) م

ا لمــا نصــت علیــھ المــادة (المســتھلك:  ) مــن القــانون المــذكور؛ فــإن ١٢١/٤ووفقــً

 الإعلان یكون مصللاً إذا كان من بین أغراضھ، أحد الأمور الآتیة:

أن یدعّي المھني كونھ موقعًا على مدونة سلوك في حـین أنـھ لـیس كـذلك  -١
٧٠. 

ــول علــى  -٢ ــا یعادلھــا دون الحص ــة جــودة أو م ــرض شــھادة أو علام ع

 .٧١الترخیص اللازم 

الادعاء بأن مدونة سلوك ما قد تم اعتمادھا من قبل ھیئة عامة أو خاصـة  -٣

 .٧٣ ٧٢بینما الأمر لیس كذلك 

 
٧٠ -1734 du 22 -4 (Modifié par Ordonnance n°2021-Article L121 

décembre 2021 - art. 3):" 1° Pour un professionnel, de se prétendre 
signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ". 

٧١ -4 :" 2° D'afficher un certificat, un label de qualité ou un -Article L121 
équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ". 

٧٢ -4 :" 3° D'affirmer qu'un code de conduite a reçu -Article L121 
l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas  

". 
، بأنھا :" "مدونة ٢٠٠٥وعرف المشرع الأوروبي مدونة السلوك، في التوجیھ الصادر سنة  - ٧٣

أو نص   لائحة  أو  قانون  بموجب  تفُرض  لا  التي  القواعد  من  مجموعة  أو  اتفاقًا  تعني  السلوك" 
إداري صادر عن دولة عضو، والتي تحُدد سلوك التجار الذین یلتزمون طوعًا بالتقید بھا، وذلك  

 فیما یتعلق بممارسة تجاریة أو أكثر أو في أحد قطاعات الأعمال.......
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۱۲۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
أو بأن   –بما في ذلك من خلال ممارساتھ التجاریة    –الادعاء بأن المھني   -٤

منتجًا أو خدمة قد تم اعتمادھا أو الموافقة علیھا أو التصریح بھا من قبل ھیئة عامة 

أو خاصة بینما الأمر لیس كذلك، أو عدم احترام شروط ذلـك الاعتمـاد أو الموافقـة 

 .٧٤أو التصریح الممنوح 

عــرض بیــع منتجــات أو تقــدیم خــدمات بســعر محــدد دون الكشــف عــن  -٥

الأسباب المنطقیة التي تدعو المھني للاعتقاد بأنھ لن یكـون قـادرًا علـى تـوفیر تلـك 

المنتجات أو الخدمات بنفسھ أو من خلال مھني آخر، أو ما یعادلھا بالسعر المُعلـن، 

خلال فترة وضـمن كمیـات معقولـة بـالنظر إلـى طبیعـة المنـتج أو الخدمـة، وحجـم 

 .٧٥الإعلان عنھا، والسعر المقترح 

 

- Article 2 :" (f) ‘code of conduct’ means an agreement or set of rules not 
imposed by law, regulation or administrative provision of a Member 
State which defines the behaviour of traders who undertake to be bound 
by the code in relation to one or more particular commercial practices or 

business sectors; 
٧٤ -4 :" 4° D'affirmer qu'un professionnel, y compris à -Article L121 

travers ses pratiques commerciales ou qu'un produit ou service a été 
agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce 
n'est pas le cas ou de ne pas respecter les conditions de l'agrément, de 

l'approbation ou de l'autorisation reçue ". 
٧٥ -4 :" 5° De proposer l'achat de produits ou la fourniture -Article L121 

de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que 
pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même 
ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en 
question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant 
une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du 
produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou 

le service et du prix proposé ". 
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۱۲۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
رفـض عـرض   :عرض بیع منتجات أو تقـدیم خـدمات بسـعر معـین، ثـم  -٦

المنتج موضوع الإعلان على المستھلكین؛ أو رفض تلقي طلبـات الشـراء الخاصـة 

بھــذه المنتجــات أو الخــدمات أو عــدم تســلیمھا أو توفیرھــا خــلال مــدة معقولــة؛ أو 

 .٧٦عرض عینة معیبة منھا بغرض الترویج لمنتج أو خدمة مختلفة 

الادعاء الكاذب بأن منتجًا أو خدمة لن تكون متوفرة إلا خلال فترة زمنیة  -٧

محدودة جداً أو بشروط خاصة خلال تلك الفترة، من أجل دفع المستھلك إلـى اتخـاذ 

 .٧٧قرار فوري وحرمانھ من فرصة أو مھلة كافیة لاختیار مستنیر 

الالتزام بتقدیم خدمة ما بعد البیع بلغة تواصل بھـا المھنـي مـع المسـتھلك  -٨

قبل التعاقد، تكون غیر إحدى اللغات الرسمیة لدولـة عضـو فـي الاتحـاد الأوروبـي 

التي یقع بھا المھني، ثم تقدیم الخدمـة بلغـة أخـرى دون إعـلام المسـتھلك بوضـوح 

 .٧٨بذلك قبل التعاقد  
 

٧٦ -4 :" 6° De proposer l'achat de produits ou la fourniture -Article L121 
de services à un prix indiqué, et ensuite: a) De refuser de présenter aux 
consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité ; b) Ou de refuser 
de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de 
les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable ; c) Ou d'en présenter 
un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit 

ou d'un service différent ;  
٧٧ -4 :" 7° De déclarer faussement qu'un produit ou un -Article L121 

service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne 
sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période 
très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les 
consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un 

choix en connaissance de cause ". 
٧٨ -vente -4 :" 8° De s'engager à fournir un service après-Article L121 

aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant 
la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'Etat 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱۲۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الادعاء أو إعطاء الانطباع بأن بیع منتج أو تقدیم خدمة ھو قانوني بینمـا  -٩

 .٧٩ھو غیر ذلك

عـرض الحقـوق القانونیــة الممنوحـة للمسـتھلك علــى أنھـا میـزة فریــدة  -١٠

 .٨٠ضمن العرض التجاري المُقدم من المھني 

استخدام محتوى تحریري في وسیلة إعلامیة للترویج لمنـتج أو خدمـة،  -١١

بینما تكون تلك الدعایة مموّلة من قبل المھني نفسھ، دون توضیح ذلك بوضوح فـي 

 .٨١المحتوى أو من خلال صور أو أصوات یمكن للمستھلك تمییزھا بسھولة 

تقدیم مزاعم مادیة غیـر دقیقـة بشـأن طبیعـة ومـدى المخـاطر التـي قـد  -١٢

 .٨٢یتعرض لھا المستھلك أو أسرتھ في حال عدم شرائھ للمنتج أو الخدمة 

 
membre de l'Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, 
assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en 
informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la 

transaction ". 
٧٩ -4 :" 9° De déclarer ou de donner l'impression que la -Article L121 

vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne 
l'est pas ". 

٨٠ -4 :" 10° De présenter les droits conférés au -Article L121 
consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à 

la proposition faite par le professionnel ". 
٨١ -4 :" 11° D'utiliser un contenu rédactionnel dans les -Article L121 

médias pour faire la promotion d'un produit ou d'un service alors que le 
professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans 
le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le 

consommateur ". 
٨٢ -4 :" 12° De formuler des affirmations matériellement -Article L121 

inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels 
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۱۲۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الترویج لمنتج أو خدمة مماثلة لمنـتج أو خدمـة مقدمـة مـن مـزوّد آخـر  -١٣

معروف، بما یدفع المستھلك للاعتقاد عمداً بأن المنتج أو الخدمة تعود لذلك المـزوّد 

 .٨٣بینما الأمر لیس كذلك 

الادعاء بأن المھني على وشك إنھاء نشاطھ أو نقلھ إلى مكان آخر بینما  -١٤

 .٨٤ھذا غیر صحیح 

الادعاء بأن منتجًا أو خدمة ما تزید من فـرص الفـوز فـي ألعـاب الحـظ  -١٥

 .٨٥والیانصیب 

الادعاء الكاذب بأن منتجًا أو خدمـة مـا قـادرة علـى عـلاج أمـراض أو  -١٦

 .٨٦اختلالات أو تشوھات 

 
s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de 

celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ". 
٨٣ -4 :" 13° De promouvoir un produit ou un service -Article L121 

similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié, de manière à 
inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le 

service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ". 
٨٤ -4 :" 14° De déclarer que le professionnel est sur le point -Article L121 

de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le 
cas ".  

٨٥ -4 :" 15° D'affirmer d'un produit ou d'un service qu'il -Article L121 
augmente les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard ". 

٨٦ -4 :" 16° D'affirmer faussement qu'un produit ou une -Article L121 
prestation de services est de nature à guérir des maladies, des 

dysfonctionnements ou des malformations ". 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱۲٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
تقــدیم معلومــات مادیــة غیــر دقیقــة حــول ظــروف الســوق أو إمكانیــة  -١٧

الحصول على منتج أو خدمة، بقصد دفع المستھلك إلى الشراء بشروط أقل ملاءمـة 

 .٨٧من الشروط العادیة في السوق 

الادعاء، ضمن ممارسة تجاریة، بأنـھ یـتم تنظـیم مسـابقة أو أنـھ یمكـن  -١٨

 .٨٨الفوز بجائزة، دون تقدیم الجوائز المُعلن عنھا أو ما یعادلھا بشكل معقول 

وصف منتج أو خدمة بأنھ "مجاني"، أو "بلا مقابل"، أو "دون تكلفـة"  -١٩

أو مصطلحات مماثلة، في حین یطُلب من المستھلك دفع أي مبلغ بخـلاف التكـالیف 

التي لا یمكن تجنبھـا المرتبطـة بالاسـتجابة للممارسـة التجاریـة أو الحصـول علـى 

 .٨٩السلعة أو تسلُّمھا  

تضــمین فــاتورة أو مســتند مشــابھ فــي مــادة إعلانیــة یطلــب الــدفع، بمــا یــوھم  -٢٠

 .٩٠المستھلك بأنھ قد طلب بالفعل المنتج أو الخدمة بینما لم یفعل

 
٨٧ -4 :" 17° De communiquer des informations -Article L121 

matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les 
possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le 
consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que 

les conditions normales de marché ". 
٨٨ -4 :" 18° D'affirmer, dans le cadre d'une pratique -Article L121 

commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné 
sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable ". 

٨٩ -4 :" 19° De décrire un produit ou un service comme -Article L121 
étant " gratuit ", " à titre gracieux ", " sans frais " ou autres termes 
similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les 
coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de 

prendre possession ou livraison de l'article ". 
٩٠ -4 :" 20° D'inclure dans un support publicitaire une -Article L121 

facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au 
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۱۲٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الادعاء أو إعطاء الانطباع الكاذب بأن المھنـي لا یتصـرف لأغـراض  -٢١

تتعلق بنشاطھ التجاري أو الصناعي أو الحرفي أو المھني أو الزراعي، أو أن یقُـدمّ 

 .٩١نفسھ زورًا كمستھلك 

إعطاء الانطباع الكاذب بأن خدمة ما بعد البیع متوفرة في دولـة عضـو  -٢٢

 .٩٢في الاتحاد الأوروبي غیر الدولة التي یبُاع فیھا المنتج أو تقُدم فیھا الخدمة  

في إعلان تجاري، إعطاء انطباع من خلال عـروض ترویجیـة منسـقة  -٢٣

على المستوى الوطني بأن المستھلك یستفید من تخفیضات مماثلة لتلك التـي تحـدث 

من قانون  L. 310-3 خلال فترات التخفیضات الرسمیة، كما ھي معرفة في المادة

 .٩٣التجارة، وذلك خارج الفترات القانونیة المشار إلیھا في ذات المادة 

عــرض علــم فرنســا أو خریطــة فرنســا أو أي رمــز یمثــل فرنســا علــى  -٢٤

كمـا حـددھا اللائحـة (الاتحـاد   –عبوات المواد الغذائیة، بینمـا المكونـات الأساسـیة  

 ٢٥الصــادرة عــن البرلمــان الأوروبــي ومجلــس  ١١٦٩/٢٠١١الأوروبــي) رقــم 
 

consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le 
service commercialisé alors que tel n'est pas le cas ". 

٩١ -  4 :" 21° De faussement affirmer ou donner l'impression -Article L121
que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son 
activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ou de se 

présenter faussement comme un consommateur ". 
٩٢ -4 :" 22° De créer faussement l'impression que le service -Article L121 

après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans 
un Etat membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le 

produit ou le service est vendu ". 
٩٣ -4 :" 23° Dans une publicité, de donner l'impression, par -Article L121 

des opérations de promotion coordonnées à l'échelle nationale, que le 
consommateur bénéficie d'une réduction de prix comparable à celle des 
soldes, tels que définis à l'article L. 310-3 du code de commerce, en 

dehors de leur période légale mentionnée au même article L. 310-3  
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۱۲٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ویسُــتثنى مـن ھــذا الحكـم، المكونــات  .لیســت مـن أصــل فرنسـي – ٢٠١١أكتـوبر 

الأساسیة التي یصعب أو یستحیل ضمان منشئھا الفرنسـي بسـبب عـدم إنتاجھـا فـي 

 .٩٤فرنسا أو نقص واضح في إنتاجھا داخل الإقلیم

تقدیم نتائج بحث رداً علـى طلـب إلكترونـي مـن مسـتھلك دون إعلامـھ  -٢٥

بوضوح بأي دفعة مالیة قدمھا طرف ثالث لتحسین ترتیب منتج أو أكثـر فـي نتـائج 

 .٩٥البحث أو لظھور منتج أو أكثر فیھا

 
٩٤ -4 :" 24° De faire figurer un drapeau français, une carte -Article L121 

de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages 
alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement 
(UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 
2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées 
alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 
1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la 
directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du 
Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/ CE et 2008/5/ 
CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la 
Commission ne sont pas d'origine française. Par dérogation au 24° du 
présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont 
l'origine française est difficile, voire impossible à garantir, car issus de 
filières non productrices en France ou dont la production est 

manifestement insuffisante sur le territoire ". 
٩٥ -4 :" 25° De fournir des résultats de recherche en -Article L121 

réponse à une requête réalisée en ligne par un consommateur sans 
l'informer clairement de tout paiement effectué spécifiquement par un 
tiers pour obtenir un meilleur classement de l'un ou de plusieurs des 
produits apparaissant dans les résultats de recherche ou pour qu'un ou 

plusieurs produits y apparaissent ". 
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۱۲۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
إعادة بیع تذاكر الفعالیات إلى المستھلكین في حال حصل المھنـي علـى  -٢٦

تلك التذاكر باستخدام وسیلة آلیة تمُكّنھ مـن تجـاوز أي حـدود مفروضـة علـى عـدد 

 .٩٦التذاكر المسموح بشرائھا للفرد أو أي حظر مطبق على شراء التذاكر

ــا صــادرة عــن مســتھلكین  -٢٧ ــتج م ــات الخاصــة بمن ــأن التقییم الادعــاء ب

 .٩٧استخدموا أو اشتروا المنتج فعلاً، دون اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقق من ذلك 

ــن  -٢٨ ــة م ــة أو توصــیات وھمی ــات زائف ــي نشــر تقییم نشــر أو التســبب ف

 . ٩٨مستھلكین، أو تعدیل تقییمات أو توصیات المستھلكین بھدف الترویج للمنتجات 

وبناءً على العرض التشریعي المذكور؛ نرى أن المشرع الفرنسي قـد أحسـن 

صنعًا حینما أفـرد ھـذا السـرد المفصـل والـدقیق لأشـكال الإعلانـات والممارسـات 

التجاریة المضللة، إدراكًا منھ لخصوصیة العلاقة التعاقدیة التي تنشأ بین المستھلك، 

بوصفھ الطرف الضعیف والأقـل خبـرة، وبـین المھنـي أو المـورد أو المُعلـن الـذي 

یمتلك أدوات التأثیر والتسویق ویمارس نشاطھ في إطار احترافي منظم. فجـاء ھـذا 

التنظیم القانوني لیحقق توازنًا واقعیًا وعدالة موضوعیة، عبر ضمان مستوى عـالٍ 
 

٩٦ -4 :" 26° De revendre des billets pour des manifestations -Article L121 
à des consommateurs lorsque le professionnel les a acquis en utilisant un 
moyen automatisé lui permettant de contourner toute limite imposée au 
nombre de billets qu'une personne peut acheter ou toute interdiction 

applicable à l'achat de billets ". 
٩٧ -4 :" 27° D'affirmer que des avis sur un produit sont -Article L121 

diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le 
produit sans avoir pris les mesures nécessaires pour le vérifier ". 

٩٨ -4 :" 28° De diffuser ou faire diffuser par une autre -Article L121 
personne morale ou physique des faux avis ou de fausses 
recommandations de consommateurs ou modifier des avis de 
consommateurs ou des recommandations afin de promouvoir des produits 

". 
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۱۲۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
من الشفافیة، والحد من استغلال المستھلك، لا سیما في ظل تنامي التقنیـات الحدیثـة 

التي زادت من تعقید البیئة التجاریة، وفتحـت المجـال أمـام أشـكال أكثـر خفـاءً مـن 

 .التضلیل التجاري

 ثالثاً: تعریف المشرع الفرنسي للممارسات التجاریة العدوانیة:

عـــرف المشـــرع الفرنســـي الممارســـات التجاریـــة العدوانیـــة، فـــي المـــادة 

)، ذاكرًا إیاھا قائلاً:" تعُد الممارسة التجاریة عدوانیة عندما تؤدي، بسـبب ١٢١/٦(

الإلحاح المتكرر والمستمر أو استخدام الإكراه الجسدي أو المعنوي، ومع الأخذ في 

التأثیر بشكل كبیـر أو التھدیـد بالتـأثیر   :الاعتبار الظروف المحیطة بھا، إلى ما یلي

إفســاد أو احتمــال إفســاد رضــا المســتھلك؛ وإعاقــة  علــى حریــة اختیــار المســتھلك؛

 .٩٩ممارسة المستھلك لحقوقھ التعاقدیة " 

وبشأن تحدید مدى اشتمال الممارسة التجاریة على تحرش أو إكراه، ومن ثم 

على عدوان بما في ذلك القوة الجسدیة، أو تأثیر غیر مشروع، تؤُخـذ فـي الاعتبـار 

استخدام  العناصر التالیة: توقیت ومكان تنفیذ الممارسة، وطبیعتھا، ومدى تكرارھا؛

لأیـة نائبـة أو ظـرف   –عـن علـم    –اسـتغلال المھنـي   التھدید الجسـدي أو اللفظـي؛

خاص ذي خطورة تؤثر على قدرة المستھلك على اتخاذ القرار، بھدف التأثیر علـى 

فرض المھني لأي عقبة غیر تعاقدیة، كبیرة أو غیـر متناسـبة،  قراره بشأن المنتج؛

 
٩٩ - –301 du 14 mars 2016 -6 (Création Ordonnance n°2016-Article L121 

art.) :" Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de 
sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte 
physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 1° 
Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de 
choix d'un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le 
consentement d'un consommateur ; 3° Elle entrave l'exercice des droits 

contractuels d'un consommateur …..". 
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۱۲۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
عند رغبة المستھلك في ممارسة حقوقھ التعاقدیـة، خاصـة حقـھ فـي إنھـاء العقـد أو 

تغییر المنتج أو المورّد؛ والتھدید باتخاذ إجراء قانوني بینما لا یكـون ذلـك الإجـراء 

 .١٠٠جائزًا قانونًا 

وبعد أن عرف المشرع الفرنسي الممارسات التجاریة العدوانیة، وبین معیار 

الاعتــداد بوجودھــا؛ عــاد ونــص علــى الحــالات العملیــة التــي یكــون فیھــا الســلوك 

عدوانیًا، ومن ثم یكون تأثیره السلبي على الثقة الإلكترونیة. وجـاء ذلـك فـي المـادة 

)، والتي تنص على أنـھ:" تعُتبـر الممارسـات التجاریـة عدوانیـة بـالمعنى ١٢١/٧(

 إذا كان ھدفھا أحد الأمور الآتیة: L.121-6 المقصود في المادة

 .١٠١إعطاء المستھلك انطباعًا بأنھ لا یمكنھ مغادرة المكان قبل إبرام عقد  -١

 
١٠٠ -  6 :" Afin de déterminer si une pratique commerciale -Article L121

recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à 
une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération 
: 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et 
sa persistance ; 2° Le recours à la menace physique ou verbale ; 3° 
L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout 
malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le 
jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du 
consommateur à l'égard du produit ; 4° Tout obstacle non contractuel 
important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le 
consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment 
celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ; 
5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement 

possible ". 
١٠١ - -301 du 14 mars 2016 -7 (Création Ordonnance n°2016-Article L121 

art.) :" Sont réputées agressives au sens de l'article L. 121-6 les pratiques 
commerciales qui ont pour objet : 1° De donner au consommateur 
l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été 

conclu ". 
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۱۳۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
القیام بزیارات شخصیة إلى منزل المستھلك، مع تجاھل طلبھ بأن یغـادر   -٢

المھني المكان أو ألا یعود إلیھ، مـا لـم یجُـز لـھ القـانون الـوطني ذلـك لتنفیـذ التـزام 

 .١٠٢تعاقدي 

القیــام باتصــالات متكــررة وغیــر مرغــوب فیھــا عــن طریــق الھــاتف أو  -٣

 .١٠٣الفاكس أو البرید الإلكتروني أو أي وسیلة تواصل عن بعُد أخرى 

إلزام المستھلك، الذي یرغب في طلب تعویض بموجـب بولیصـة تـأمین،  -٤

بتقدیم مستندات لا یمكن اعتبارھـا معقولـة أو ضـروریة لإثبـات صـحة الطلـب، أو 

الامتناع بشكل منھجي عن الرد على المراسلات ذات الصلة، بھدف ثني المسـتھلك 

 .١٠٤عن ممارسة حقوقھ التعاقدیة 

 
١٠٢ -7 :" 2° D'effectuer des visites personnelles au domicile -Article L121 

du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel 
quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'y 

autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ". 
١٠٣ -à des sollicitations répétées et non  7 :" 3° De se livrer-Article L121 

souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre 
outil de communication à distance ". 

١٠٤ -7 :" 4° D'obliger un consommateur qui souhaite -Article L121 
demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des 
documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme 
pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir 
systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le 

but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels". 
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۱۳۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
في الإعلانات، تشجیع الأطفال بشكل مباشـر علـى شـراء منـتج أو إقنـاع  -٥

  .١٠٥والدیھم أو بالغین آخرین بشرائھ لھم 

إبلاغ المستھلك صراحة بأنھ إذا لم یشترِ المنـتج أو الخدمـة، فـإن وظیفـة   -٦

 .١٠٦المھني أو مصدر رزقھ سیكون مھدداً 

إعطاء الانطباع بأن المستھلك قـد فـاز بالفعـل، أو سـیفوز، أو سیحصـل   -٧ 

على جائزة أو میزة أخرى مكافئـة عنـد القیـام بفعـل معـیّن، فـي حـین أنـھ لا توجـد 

جائزة أو میزة مكافئة فعلاً أو أن الحصول علـى الجـائزة أو المیـزة مشـروط بقیـام 

 ".١٠٧المستھلك بدفع مبلغ مالي أو تحمّل تكلفة ما 

 ومن خلال عرض النص المتقدم: یمكننا استخلاص الأمرین التالیین:

الأمر الأول: ویتمثل في أن الممارسات التجاریة العدوانیة، یترتـب علیھـا   -أ

وجود تضلیل عدواني ضد المستھلك. ویقُصد بھـذا التضـلیل العـدواني؛ كـل سـلوك 

تجــاري یصــدر عــن المھنــي تجــاه المســتھلك یتســم بالإلحــاح المتكــرر أو اســتخدام 

الإكراه الجسدي أو المعنوي، ویؤدي، في ظـل ظـروف معینـة، إلـى التـأثیر بشـكل 

جوھري على حریة المستھلك فـي الاختیـار، أو إفسـاد رضـاه، أو إعاقـة ممارسـتھ 

 
١٠٥ -  7 :" 5° Dans une publicité, d'inciter directement les -Article L121

enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur 
acheter le produit faisant l'objet de la publicité ". 

١٠٦ -7 :" 6° D'informer explicitement le consommateur que -Article L121 
s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens 

d'existence du professionnel seront menacés". 
١٠٧ -7 :" 7° De donner l'impression que le consommateur a -Article L121 

déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un 
autre avantage équivalent, alors que, en fait ’. 
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۱۳۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ــد، أو اســتغلال ظــروف  ــل التھدی ــك مــن خــلال وســائل مث ــة، وذل ــھ التعاقدی لحقوق

 المستھلك الخاصة، أو فرض عقبات غیر مبررة عند ممارسة الحقوق.

الأمر الثاني: ویتمثل في وجود علاقـة واضـحة بـین التضـلیل الإعلانـي   -ب 

والممارسات التجاریة العدوانیة؛ حیث یوجد بینھمـا ارتبـاط وثیـق مـن حیـث الأثـر 

القانوني والاقتصادي. إذ یعُد كلاھما مـن صـور السـلوك التجـاري غیـر المشـروع 

الذي یستھدف التأثیر على إرادة المستھلك بوسائل غیر نزیھة. فبینما یقوم الإعـلان 

المضلل على تقدیم معلومات زائفة أو ناقصة تخدع المستھلك بشأن طبیعة المنتج أو 

خصائصھ أو شروط التعاقد، فإن الممارسة التجاریة العدوانیـة تقـوم علـى الضـغط 

ل  والإكراه النفسي أو المـادي الـذي یفُـرغ إرادة المسـتھلك مـن مضـمونھا، أو یعُطـّ

حریتھ في اتخاذ القرار، أو یمنعھ مـن ممارسـة حقوقـھ. وتكمـن العلاقـة الجوھریـة 

بینھمــا فــي أن كلیھمــا یضُــعف التــوازن العقــدي، ویقــوّض الثقــة فــي المعــاملات، 

 .ویستدعي تدخلاً قانونیًا لضمان بیئة تجاریة عادلة ومُنزّھة عن الاستغلال والخداع
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۱۳۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الثالث 

 المقصود بالإعلانات المضللة في التشریع الأوروبي

ــي  ــھ الأوروبــ ــھ لتوجیــ ــب التوجیــ ــي بموجــ ــرع الأوروبــ ــر المشــ حظــ

٢٠٠٥/٢٩/EC  یستوي فـي ذلـك أن ١٠٨، أي ممارسات تجاریة تكون غیر عادلة ،
 

نكون الممارسة التجاریة غیر عادلة في نظر ھذا المشرع، في الحالات الآتیة: (أ) كانت    - ١٠٨
أن  المحتمل  أو من  بشكل جوھري  تشُوّه  كانت  الواجبة. (ب)  المھنیة  العنایة  لمقتضیات  مخالفة 
إلیھ   تصل  الذي  للمنتج  بالنسبة  المتوسط  للمستھلك  الاقتصادي  السلوك  جوھري  بشكل  تشُوّه 
كانت  إذا  المجموعة،  في  المتوسط  للعضو  الاقتصادي  للسلوك  أو  إلیھ،  ھ  توُجَّ أو  الممارسة 

المستھلكین إلى مجموعة معینة من  التجاریة موجّھة  التي    .الممارسة  التجاریة  الممارسات  وتقُیَّم 
المستھلكین  من  بوضوح  محددة  لمجموعة  الاقتصادي  السلوك  جوھري  بشكل  تشُوّه  أن  یحُتمل 
ممن یعُدوّن أكثر عرضة للتأثر بتلك الممارسة أو بالمنتج محلھّا بسبب عجزھم العقلي أو الجسدي  
منظور   من  التاجر،  إلیھا  یتنبّھ  أن  معقول  بشكل  یتُوقّع  بطریقة  وذلك  سذاجتھم،  أو  عمرھم  أو 
الشائعة  الإعلان  بممارسات  الإخلال  دون  ھذا  ویطُبق  المجموعة.  تلك  في  المتوسط  العضو 

بحرفیتھا أخذھا  مقصود  غیر  أو  فیھا  مبالغ  تصریحات  تتضمن  التي  وتعُد   -٤ .والمشروعة 
إذا عادلة  غیر  الخصوص  وجھ  على  التجاریة  في    :الممارسات  ورد  لما  وفقًا  كانت مضللة  (أ) 

المادتین  ٧و  ٦المادتین   في  لما ورد  وفقًا  عدوانیة  كانت  أو (ب)  الملحق   .-٥ .٩و  ٨،  یتضمن 
القائمة  الأول قائمة بالممارسات التجاریة التي تعُتبر في جمیع الأحوال غیر عادلة. وتطُبق ھذه 

التوجیھ تعدیلھا إلا من خلال مراجعة ھذا  الدول الأعضاء، ولا یجوز  ....... .الموحدة في جمیع 
 راجع النص التالي: 

- Article 5 :Prohibition of unfair commercial practices: 1.   Unfair 
commercial practices shall be prohibited. 2.   A commercial practice shall 
be unfair if: (a)it is contrary to the requirements of professional diligence, 
 and (b) it materially distorts or is likely to materially distort the 
economic behaviour with regard to the product of the average consumer 
whom it reaches or to whom it is addressed, or of the average member of 
the group when a commercial practice is directed to a particular group of 
consumers. 3.   Commercial practices which are likely to materially 
distort the economic behaviour only of a clearly identifiable group of 
consumers who are particularly vulnerable to the practice or the 
underlying product because of their mental or physical infirmity, age or 
credulity in a way which the trader could reasonably be expected to 
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۱۳٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
) مـن ٥تكون ممارسة مضللة أو ممارسة عدوانیة، وجـاء ھـذا الحظـر فـي المـادة (

التوجیھ المذكور. وھنا یثور التساؤل عن بیان موقف ھذا المشرع مـن التفرقـة بـین 

 الإعلان المضلل والممارسة التجاریة العدوانیة؟

 أولاً: تعریف المشرع الأوروبي للإعلان المضلل:

وفي ھذا الشأن فرق المشرع الأوروبي بـین الأفعـال المضـللة، والإغفـالات 

 المضللة. وذلك على البیان التالي:

: وجاء النص على ھذا النـوع مـن التضـلیل، فـي المـادة التضلیل بالأفعال  -١

) من التوجیـھ المـذكور، والتـي حـددت حـالات التضـلیل بالأفعـال، علـى النحـو ٦(

 التالي:

تعُد الممارسة التجاریة مضـللة إذا اشـتملت علـى معلومـات  الحالة الأولى:  -

بأي شـكل، بمـا فـي ذلـك طریقـة   –كاذبة، وبالتالي كانت غیر صادقة، أو إذا كانت  

تضُـلل أو یحُتمـل أن تضُـلل المسـتھلك العـادي، حتـى وإن كانـت   –العرض العامة  

المعلومات صحیحة من الناحیة الواقعیة، بشأن عنصر أو أكثر من العناصر التالیة، 

 
foresee, shall be assessed from the perspective of the average member of 
that group. This is without prejudice to the common and legitimate 
advertising practice of making exaggerated statements or statements 
which are not meant to be taken literally. 4.   In particular, commercial 
practices shall be unfair which: (a) are misleading as set out in Articles 6 
and 7, or (b) are aggressive as set out in Articles 8 and 9. 5. Annex I 
contains the list of those commercial practices which shall in all 
circumstances be regarded as unfair. The same single list shall apply in 
all Member States and may only be modified by revision of this 

Directive. 
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۱۳٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وفي كلتا الحالتین تتسبب أو یحُتمـل أن تتسـبب فـي اتخـاذه لقـرار تعاقـدي مـا كـان 

  :لیتخذه لولا ذلك

(أ) وجود المنتج أو طبیعتـھ؛ (ب) الخصـائص الرئیسـیة للمنـتج، مثـل مـدى 

توافره، فوائده، مخاطره، طریقة تنفیـذه، مكوناتـھ، ملحقاتـھ، خدمـة مـا بعـد البیـع، 

معالجــة الشــكاوى، طریقــة وتــاریخ الصــنع أو التقــدیم، التوصــیل، مــدى ملاءمتــھ 

ــي أو  ــھ، مواصــفاتھ، منشــأه الجغراف ــة اســتخدامھ، كمیت للغــرض المقصــود، طریق

التجــاري، النتــائج المتوقعــة مــن اســتخدامھ، أو نتــائج وخصــائص الفحوصــات أو 

الاختبارات التي أجُریت علیھ؛ (ج) مـدى التزامـات التـاجر، الـدوافع الكامنـة وراء 

الممارسة التجاریة، طبیعة عملیة البیع، وأي تصریح أو رمز یتعلق برعایة مباشرة 

أو غیر مباشـرة أو بموافقـة مـن جھـة مـا للتـاجر أو المنـتج؛ (د) السـعر أو طریقـة 

حساب السعر، أو وجود میزة سعریة خاصـة؛ (ھــ) الحاجـة إلـى خدمـة، أو قطعـة 

غیار، أو استبدال، أو إصلاح؛ (و) طبیعة وصفات وحقوق التـاجر أو وكیلـھ، مثـل 

ھویتھ وأصولھ، مؤھلاتھ، صفتھ، ترخیصھ، عضویتھ أو ارتباطھ، وملكیتھ للحقوق 

الصناعیة أو التجاریة أو الفكریـة، أو الجـوائز والأوسـمة التـي حصـل علیھـا؛ (ز) 

حقوق المستھلك، بما في ذلـك الحـق فـي الاسـتبدال أو الاسـترداد بموجـب التوجیـھ 

)١٩٩٩/٤٤ (/EC  الخاص ببیع السلع الاستھلاكیة والضـمانات المرتبطـة بھـا، أو

 .١٠٩المخاطر التي قد یتعرض لھا 
 

١٠٩ -Article 6 :(Misleading actions):"  1.   A commercial practice shall be  
regarded as misleading if it contains false information and is therefore 
untruthful or in any way, including overall presentation, deceives or is 
likely to deceive the average consumer, even if the information is 
factually correct, in relation to one or more of the following elements, 
and in either case causes or is likely to cause him to take a transactional 
decision that he would not have taken otherwise: (a) the existence or 
nature of the product; (b) the main characteristics of the product, such as 
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۱۳٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا مضــللة إذا، فــي ســیاقھا -  ــة أیضــً ــد الممارســة التجاری ــة: وتعُ ــة الثانی الحال

الواقعي، ومع الأخذ في الاعتبـار جمیـع خصائصـھا وظروفھـا، أدت أو یحُتمـل أن 

تؤدي إلى اتخاذ المستھلك العادي قرارًا تعاقدیًا مـا كـان لیتخـذه لـولا ذلـك، وكانـت 

ا مـع   :تنطوي على (أ) أي تسویق لمنتج، بما في ذلك الإعلان المقارن، یحُدث خلطـً

منتجات أو علامات تجاریة أو أسماء تجاریة أو رموز ممیزة أخرى لمنـافس؛ (ب) 

كـان التعھـد   :عدم التزام التاجر بالتعھدات التي تضمنھا میثاق سلوك التزم بھـا، إذا

ملزمًا وقابلاً للتحقق (ولیس مجرد تعبیـر عـن نیـة)، وأشـار التـاجر فـي الممارسـة 

 .١١٠التجاریة إلى أنھ ملتزم بذلك المیثاق 

 
its availability, benefits, risks, execution, composition, accessories, after-
sale customer assistance and complaint handling, method and date of 
manufacture or provision, delivery, fitness for purpose, usage, quantity, 
specification, geographical or commercial origin or the results to be 
expected from its use, or the results and material features of tests or 
checks carried out on the product; (c) the extent of the trader's 
commitments, the motives for the commercial practice and the nature of 
the sales process, any statement or symbol in relation to direct or indirect 
sponsorship or approval of the trader or the product; (d) the price or the 
manner in which the price is calculated, or the existence of a specific 
price advantage; (e) the need for a service, part, replacement or repair; (f) 
the nature, attributes and rights of the trader or his agent, such as his 
identity and assets, his qualifications, status, approval, affiliation or 
connection and ownership of industrial, commercial or intellectual 
property rights or his awards and distinctions; (g) the consumer's rights, 
including the right to replacement or reimbursement under Directive 
1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 
1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated 

guarantees (8), or the risks he may face. 
١١٠ -  Article 6 :" 2.   A commercial practice shall also be regarded as 

misleading if, in its factual context, taking account of all its features and 
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۱۳۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وإدراكًا من المشرع الأوروبي لأھمیة وخطورة التضلیل وفقًا لمفھوم المـادة 

) المذكورة؛ فإنھ قد أورد علیھا تعدیلات جوھریة تسایر التطـورات التـي لحقـت ٦(

ــب التوجیــھ  ــوظ؛ وذلــك بموج ــي الملح ــور التطــور التقن ــال مــن منظ ــذا المج بھ

 :، ومن أبرز ھذه التعدیلات ما یلي١١١) ٢٠٢٤/٨٢٥(

) من التوجیھ الصادر سـنة ٦) من المادة (١تعُدل النقطة (ب) من الفقرة (  -١

، لیصبح نصھا كالتالي:" الخصائص الرئیسیة للمنتج، مثل توافره، وفوائده، ٢٠٠٥

ومخاطره، وكیفیة أدائھ، وتركیبھ، وخصائصھ البیئیة أو الاجتماعیـة، والملحقـات، 

وجوانــب الاقتصــاد الــدائري مثــل المتانــة، وإمكانیــة الإصــلاح أو إعــادة التــدویر، 

وخدمــة مــا بعــد البیــع ومعالجــة الشــكاوى، وطریقــة وتــاریخ التصــنیع أو التقــدیم، 

والتسلیم، والملاءمة للغرض، وطریقة الاستخدام، والكمیة، والمواصفات، والمنشـأ 

 
circumstances, it causes or is likely to cause the average consumer to take 
a transactional decision that he would not have taken otherwise, and it 
involves: (a) any marketing of a product, including comparative 
advertising, which creates confusion with any products, trade marks, 
trade names or other distinguishing marks of a competitor; (b) non-
compliance by the trader with commitments contained in codes of 
conduct by which the trader has undertaken to be bound, where: (i) the 
commitment is not aspirational but is firm and is capable of being 
verified,and (ii) the trader indicates in a commercial practice that he is 

bound by the code". 
١١١ -DIRECTIVE (EU) 2024/825 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  

AND OF THE COUNCIL , of 28 February 2024 , amending Directives 
2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the 
green transition through better protection against unfair practices and 

through better information. 
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۱۳۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الجغرافــي أو التجــاري، أو النتــائج المتوقعــة مــن اســتخدامھ، أو نتــائج وخصــائص 

 .١١٢  "الاختبارات أو الفحوصات التي أجُریت على المنتج

إطـلاق ادعـاء   -)، الأمور الآتیة:" د ٦) من المادة (٢یضُاف إلى الفقرة (  -٢

بیئي یتعلق بـالأداء البیئـي المسـتقبلي دون وجـود التزامـات واضـحة وموضـوعیة 

ومتاحة علنًا وقابلة للتحقق، منصوص علیھا في خطة تنفیذ مفصلة وواقعیة، تشـمل 

أھدافًا قابلة للقیاس ومحددة زمنیًا، وغیرھا من العناصر ذات الصـلة اللازمـة لـدعم 

التنفیذ، مثل تخصیص الموارد، ویتم التحقق منھا بانتظام من قبل خبیر مسـتقل مـن 

الترویج بفوائـد للمسـتھلكین لا  -طرف ثالث، وتتُاح نتائج ھذا التحقق للمستھلكین؛ ه

 .١١٣ "علاقة لھا بالمنتج ولا تنتج عن أي خاصیة فعلیة لھ أو للنشاط التجاري

 
١١٢Annex I to Directive 2005/29/EC is amended as follows: Article 6 is  - 

amended as follows: (a) in paragraph 1, point (b) is replaced by the 
following: ‘(b) the main characteristics of the product, such as its 
availability, benefits, risks, execution, composition, environmental or 
social characteristics, accessories, circularity aspects, such as durability, 
reparability or recyclability, after-sale customer assistance and complaint 
handling, method and date of manufacture or provision, delivery, fitness 
for purpose, usage, quantity, specification, geographical or commercial 
origin or the results to be expected from its use, or the results and 

material features of tests or checks carried out on the product.". 
١١٣Annex I to Directive 2005/29/EC is amended as follows: Article 6 is  - 

amended as follows :(b) in paragraph 2, the following points are added: 
‘(d) making an environmental claim related to future environmental 
performance without clear, objective, publicly available and verifiable 
commitments set out in a detailed and realistic implementation plan that 
includes measurable and time-bound targets and other relevant elements 
necessary to support its implementation, such as allocation of resources, 
and that is regularly verified by an independent third party expert, whose 
findings are made available to consumers; (e) advertising benefits to 
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۱۳۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
مـن التوجیـھ الأوروبـي، یكـون   ٦وبموجب التعـدیلات السـابقة علـى المـادة  

المشرع الأوروبي قد تبنى مفھومًا موسّعًا للممارسات التجاریة المضللة، من خـلال 

إلى جانب المواصفات المعتـادة  –توسیع نطاق الخصائص الجوھریة للمنتج لتشمل 

الأبعاد البیئیة والاجتماعیـة، وجوانـب  – ٢٠٠٥والتي ذكرناھا بموجب توجیھ سنة 

الاقتصــاد الــدائري مثــل المتانــة وإمكانیــة الإصــلاح وإعــادة التــدویر. كمــا أضــاف 

التعدیل نوعین جدیـدین مـن الأفعـال المضـللة: الأول ھـو الادعـاء البیئـي المتعلـق 

بالأداء المستقبلي دون خطة تنفیذیة واضحة وقابلة للتحقق من طرف ثالث، والثاني 

ھو الترویج لفوائد غیر ناتجة عن المنتج نفسھ. ویعُزز ھذا التعدیل حمایة المستھلك 

ویجُبر المھنیین على الالتزام بقدر أكبـر مـن  من الممارسات البیئیة الدعائیة الزائفة

الشفافیة والمصداقیة في تقدیم مزایا منتجاتھم، خاصة في ظل تزاید أھمیـة القضـایا 

 .البیئیة والاجتماعیة في قرارات الشراء

: وجاء النص على ھذا النوع مـن التضـلیل، فـي المـادة التضلیل بالإغفال  -٢

) من التوجیـھ المـذكور، والتـي حـددت حـالات التضـلیل بالأفعـال، علـى النحـو ٧(

 التالي:

الحالة الأولى: تعُد الممارسة التجاریة مضللة إذا، في سیاقھا الـواقعي، مـع   -

الأخذ في الاعتبار جمیع خصائصھا وظروفھا والقیود المرتبطـة بوسـیلة الاتصـال 

ا   –المستخدمة، قامت بإغفال معلومات جوھریة یحتاج إلیھا المسـتھلك العـادي   وفقًـ

لاتخاذ قرار تعاقدي مسـتنیر، ممـا یـؤدي أو یحُتمـل أن یـؤدي إلـى اتخـاذ   –للسیاق  

 .١١٤المستھلك العادي لقرار تعاقدي لم یكن لیتخذه لولا ذلك 

 
consumers that are irrelevant and do not result from any feature of the 

product or business ". 
١١٤ -Article 7 :(Misleading omissions):" 1.   A commercial practice shall  

be regarded as misleading if, in its factual context, taking account of all 
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۱٤۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
في ضوء ما ورد في الفقـرة   -الحالة الثانیة: ویعُد الإغفال مضللاً أیضًا إذا    -

قام التاجر بإخفاء تلك المعلومات الجوھریة، أو عرضھا بشـكل غیـر واضـح   -)١(

أو غیر مفھوم أو غامض أو غیر مناسب من حیث التوقیت، أو امتنع عن الإفصـاح 

عن الغرض التجاري الحقیقي من الممارسة التجاریة إذا لم یكن ظاھرًا بالفعـل مـن 

أن یؤدي أو یحُتمـل أن یـؤدي   –في أي من الحالتین    –السیاق، وكان ذلك من شأنھ  

 .١١٥إلى اتخاذ المستھلك العادي لقرار تعاقدي لم یكن لیتخذه لولا ذلك 

الحالة الثالثة: وعندما تفرض وسیلة الاتصال المستخدمة قیوداً مـن حیـث   - 

المساحة أو الزمن، یجب، عند تقییم مـا إذا كانـت ھنـاك معلومـات جوھریـة قـد تـم 

إغفالھا، الأخذ في الاعتبار تلك القیود، فضلاً عن أیة تدابیر اتخـذھا التـاجر لإتاحـة 

 .١١٦تلك المعلومات للمستھلك بوسائل أخرى 

 
its features and circumstances and the limitations of the communication 
medium, it omits material information that the average consumer needs, 
according to the context, to take an informed transactional decision and 
thereby causes or is likely to cause the average consumer to take a 

transactional decision that he would not have taken otherwise ". 
١١٥ -Article 7 :" 2.   It shall also be regarded as a misleading omission  

when, taking account of the matters described in paragraph 1, a trader 
hides or provides in an unclear, unintelligible, ambiguous or untimely 
manner such material information as referred to in that paragraph or fails 
to identify the commercial intent of the commercial practice if not 
already apparent from the context, and where, in either case, this causes 
or is likely to cause the average consumer to take a transactional decision 

that he would not have taken otherwise ". 
١١٦Article 7 :" 3.   Where the medium used to communicate the  -  

commercial practice imposes limitations of space or time, these 
limitations and any measures taken by the trader to make the information 
available to consumers by other means shall be taken into account in 

deciding whether information has been omitted ". 
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۱٤۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
فـي حالـة مـا إذا كانـت الممارسـة التجاریـة تتضـمن دعـوة  الحالة الرابعة:  -

للشراء، تعُتبر المعلومات التالیة معلومات جوھریة، إذا لم تكن واضحة بالفعـل مـن 

ــیلة  :الســیاق ــة الوس ــى الحــد المناســب لطبیع ــتج، إل (أ) الخصــائص الرئیســیة للمن

الإعلامیة والمنتج؛  (ب) العنوان الجغرافي وھویـة التـاجر، مثـل اسـمھ التجـاري، 

ا؛  وإذا كان یعمل لصالح تاجر آخر، فـالعنوان الجغرافـي وھویـة ذلـك التـاجر أیضـً

إذا لـم یكـن مـن الممكـن حسـاب السـعر مقـدمًا   –(ج) السعر شـاملاً الضـرائب، أو  

طریقة حساب السعر، بالإضافة إلى جمیع رسـوم الشـحن أو   –بسبب طبیعة المنتج  

التسلیم أو البرید الإضافیة، أو الإشارة إلى إمكانیة وجود مثل ھذه الرسوم في حـال 

تعذر حسابھا مسبقًا بشكل معقول؛ (د) ترتیبات الدفع، والتوصیل، والتنفیذ، وسیاسة 

التعامل مع الشكاوى، إذا كانت تختلف عن ما یقتضیھ الالتـزام بالمھنیـة؛ (ھــ) فـي 

حالة المنتجات أو الصفقات التي تتضمن حق الانسحاب أو الإلغاء، وجود ھذا الحق 
١١٧. 

 
١١٧ -Article 7 :" 4.   In the case of an invitation to purchase, the following  

information shall be regarded as material, if not already apparent from 
the context: (a) the main characteristics of the product, to an extent 
appropriate to the medium and the product; (b) the geographical address 
and the identity of the trader, such as his trading name and, where 
applicable, the geographical address and the identity of the trader on 
whose behalf he is acting; (c) the price inclusive of taxes, or where the 
nature of the product means that the price cannot reasonably be 
calculated in advance, the manner in which the price is calculated, as well 
as, where appropriate, all additional freight, delivery or postal charges or, 
where these charges cannot reasonably be calculated in advance, the fact 
that such additional charges may be payable; (d) the arrangements for 
payment, delivery, performance and the complaint handling policy, if 
they depart from the requirements of professional diligence; (e) for 
products and transactions involving a right of withdrawal or cancellation, 

the existence of such a right. 
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۱٤۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الحالة الخامسة: تعُتبر متطلبات المعلومات المنصـوص علیھـا فـي قـوانین   -

 –الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالاتصال التجاري، بما في ذلك الإعلان أو التسویق  

ا  –والتي تم سرد قائمة غیر حصریة بھا في الملحق الثاني  معلومات جوھریة أیضـً
١١٨. 

وأضاف المشرع الأوروبي حالة أخرى للتضلیل بالإغفال، بموجـب التعـدیل 

)، وتتمثـل فـي أنـھ عنـدما یقُـدمّ المھنـي خدمـة ٢٠٢٤/٨٢٥الصادر بالتوجیھ رقم (

ــة أو  ــن الخصــائص البیئی ــات ع ــتھلك بمعلوم ــزوّد المس ــات وت ــین المنتج ــارن ب تق

الاجتماعیة أو عن جوانب الاقتصاد الدائري، مثـل المتانـة أو إمكانیـة الإصـلاح أو 

إعادة التدویر، سواء للمنتجات أو لموردي تلك المنتجات، تعُتبر المعلومات المتعلقة 

بطریقة المقارنة، والمنتجات الخاضعة للمقارنة، ومورّدي تلـك المنتجـات، وكـذلك 

 .١١٩التدابیر المتخّذة لتحدیث تلك المعلومات، معلومات جوھریة 

وبموجـب ھــذا التعــدیل الأخیـر، یكــون المشــرع الأوروبـي قــد أوجــب علــى 

المُعلن، متى قدمّ خدمة تقارن بین المنتجات أو بین مورّدیھا وتستند إلـى خصـائص 

 
١١٨ -Article 7 :"  ٥.   Information requirements established by Community 

law in relation to commercial communication including advertising or 
marketing, a non-exhaustive list of which is contained in Annex II, shall 

be regarded as material ". 
١١٩ -Annex I to Directive 2005/29/EC is amended as follows: in Article  

7, the following paragraph is added: ‘7 :" Where a trader provides a 
service which compares products and provides the consumer with 
information on environmental or social characteristics or on circularity 
aspects, such as durability, reparability or recyclability, of the products or 
suppliers of those products, information about the method of comparison, 
the products which are the object of comparison and the suppliers of 
those products, as well as the measures in place to keep that information 

up to date, shall be regarded as material information ". 
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۱٤۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
بیئیة أو اجتماعیة أو جوانب من الاقتصاد الدائري (مثل المتانة أو إمكانیة الإصلاح 

ــة،  ــي المقارن ــدة ف ــة المعتم ــن المنھجی ــدویر)، أن یفصــح بوضــوح ع ــادة الت أو إع

والمنتجات أو المورّدین الذین شملتھم، والإجراءات المتخّذة لتحدیث تلـك البیانـات. 

فإذا أغفل المھني عرض ھذه المعلومات أو قدمّھا بصورة مبھمة أو غیر مفھومة أو 

ا بالإغفـال، لمـا قـد یترتـب علیـھ مـن خـداع  دّ ذلـك تضـلیلاً إعلانیًـ غیر محدثـة، عـُ

 .للمستھلك ودفعھ لاتخاذ قرار تعاقدي لم یكن لیقدم علیھ لولا ھذا الإغفال

وختامًا لھذا العرض التشریعي من قبل المشرع الأوروبي؛ فإننا نلفت الانتباه 

إلى أن الفارق بین التضلیل بالأفعـال والتضـلیل بالإغفـال یكمـن فـي طریقـة خـداع 

المستھلك: فالتضلیل بالأفعـال یقـوم علـى تقـدیم معلومـات كاذبـة أو عـرض وقـائع 

بطریقة توحي بما ھو غیر صحیح، حتـى وإن كانـت بعـض البیانـات حقیقیـة، ممـا 

یؤدي إلى خداع المستھلك بشأن خصائص المنـتج أو سـعره أو مصـدره أو فوائـده. 

أما التضلیل بالإغفال، فیتحقق عندما یخُفي التاجر عمداً معلومات جوھریة یحتاجھا 

المستھلك لاتخاذ قرار مستنیر، أو یعرضھا بشكل غـامض أو غیـر مفھـوم أو غیـر 

ملائم توقیتاً، مما یؤثر على قـراره التعاقـدي دون أن یكـون مـدركًا لكامـل الحقـائق 

 .المرتبطة بالمنتج أو الخدمة

 :ثانیًا: تعریف المشرع الأوروبي للممارسات التجاریة العدوانیة

وفقًا لنھج المشرع الأوروبي؛ فإن الممارسة التجاریة تكون عدوانیة، إذا نتج 

عنھا، في ظل ظروفھا الواقعیة وبالنظر إلى جمیع عناصرھا، استخدام للمضایقة أو 

الإكراه، بما في ذلك القـوة البدنیـة، أو التـأثیر غیـر المشـروع، علـى نحـو یضُـعف 

حریة المستھلك العادي في اتخاذ قـراره أو   –أو یحُتمل أن یضُعف    –بدرجة كبیرة  
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۱٤٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
توجیھ سلوكھ بشأن المنتج، بحیث تدفعھ ھذه الممارسة إلى اتخـاذ قـرار تعاقـدي مـا 

 .١٢٠كان لیقُدِم علیھ في الظروف العادیة 

وبشأن تحدید المعیار الذي یمكن معھ القول بأن الممارسة التجاریة عدوانیة؛ 

فقد وضع المشرع مجموعة من عند تحدیـد مـا الاعتبـارات التـي یجـب أخـذھا فـي 

الحسبان، وھي: توقیت الممارسة ومكانھا وطبیعتھا ومدى تكرارھـا؛ اسـتخدام لغـة 

أو ســلوك تھدیــدي أو مســيء؛ اســتغلال التــاجر لأي نائبــة خاصــة أو ظــرف بــالغ 

الخطورة بما یؤثر على قرار المستھلك مع علم التاجر بھذا الظرف؛ فرض التـاجر 

لأي عوائق غیـر تعاقدیـة مُرھقـة أو غیـر متناسـبة فـي حـال رغـب المسـتھلك فـي 

ممارسة حقوقھ بموجب العقد، بما في ذلك الحق في إنھاء العقد أو التبدیل إلى منـتج 

 .١٢١أو تاجر آخر؛ وكذلك أي تھدید باتخاذ إجراء لا یمكن اتخاذه قانونًا 

 
١٢٠ -Article 8 (Aggressive commercial practices) :"  A commercial  

practice shall be regarded as aggressive if, in its factual context, taking 
account of all its features and circumstances, by harassment, coercion, 
including the use of physical force, or undue influence, it significantly 
impairs or is likely to significantly impair the average consumer's 
freedom of choice or conduct with regard to the product and thereby 
causes him or is likely to cause him to take a transactional decision that 

he would not have taken otherwise ". 
١٢١ -Article 9 (Use of harassment, coercion and undue influence) :"  In  

determining whether a commercial practice uses harassment, coercion, 
including the use of physical force, or undue influence, account shall be 
taken of: (a) its timing, location, nature or persistence; (b) the use of 
threatening or abusive language or behaviour; (c) the exploitation by the 
trader of any specific misfortune or circumstance of such gravity as to 
impair the consumer's judgement, of which the trader is aware, to 
influence the consumer's decision with regard to the product; (d) any 
onerous or disproportionate non-contractual barriers imposed by the 
trader where a consumer wishes to exercise rights under the contract, 
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۱٤٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وتطبیقًا لمفھـوم الممارسـات التجاریـة العدوانیـة، فقـد قضـت محكمـة العـدل 

الأوروبیة بأن قیام إحدى الوكالات العقاریة بالتحایل على قاعدة وطنیة تھـدف إلـى 

حمایة المستھلك، من خلال إبرام عقد مع شخص مسنّ یعاني من إعاقة شـدیدة وذو 

دخل محدود دون أن یكون على وعي حقیقي بطبیعة التزامھ التعاقـدي، یعُـد سـلوكًا 

یشكّل مؤشرًا قویًا على وجود ممارسة تجاریة عدوانیة. وقد بیّنت المحكمة أن مثـل 

ھذا السلوك یظُھر استغلالاً متعمداً لجسامة الحالة التي یوجد فیھـا المسـتھلك، وھـو 

مما ما یمكن أن یخل برضاه، أو یؤثر علیھ، أو یعوقھ عن ممارسة حقوقھ التعاقدیة، 

ــو  ــا ھ ــة، كم ــن الممارســات العدوانی ــة م ــة واضــحة لمقتضــیات الحمای ــدّ مخالف یعُ

 منصوص علیھ في التشریعات الأوروبیة والوطنیة ذات الصلة، لاسیما فـي المـادة

6 -L. 121 ١٢٢من قانون الاستھلاك الفرنسي. 

وعلى صعیدٍ آخر، فقد أدلى الفقھ بدلوه أیضًا فـي تعریـف الإعـلان المضـلل. 

ھ إلى الجمھور بـأي وسـیلة مـن وسـائل  فالبعض عرفھ بأنھ، ذلك الإعلان الذي یوُجَّ

ا أو ادعــاءً یتعلــق بســلعة أو خدمــة، صــیغَت  ــً ا أو بیان الاتصــال، ویتضــمن عرضــً

عباراتھ على نحو كاذب أو خادع، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، 

وكان من شأنھ أن یؤدي إلى تضـلیل المسـتھلك أو التـأثیر علـى إرادتـھ عنـد اتخـاذ 

 .١٢٣قرار الشراء 

 
including rights to terminate a contract or to switch to another product or 
another trader; (e) any threat to take any action that cannot legally be 

taken ". 
١٢٢ -9e chambre, 2 juillet 2020 /  -Cour de justice de l'Union Européenne  

n° C-853/19. 
رضا متولي وھدان، الخداع الإعلاني وأثره على معیار التدلیس، دراسة مقارنة في القانون  - ١٢٣

،  ٢٠١٣المدني وقانون حمایة المستھلك والفقھ الإسلامي، دار الفكر والقانون، المنصورة، سنة  
 . ٢٠ص 
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۱٤٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وعرفـھ جانــب آخــر مــن الفقـھ، بأنــھ الإعــلان الــذي یكـون مــن شــأنھ خــداع 

المستھلك أو من الممكن أن یؤدي إلى خداعھ، وذلك من خلال ادعاءات أو تأكیدات 

 .١٢٤لیست كاذبة، غیر أنھا تؤدي إلى تضلیل المستھلك وخداعھ 

وعرّف جانب من الفقـھ الفرنسـي، التضـلیل مـن منظـور واسـع وعـام، بأنـھ 

عبارة عن رسالة تنُقل عن علم مـن أجـل التـرویج لمعتقـدات أو اسـتنتاجات زائفـة، 

 .١٢٥وھو ما یترتب علیھ استعاد أي شكل من أشكال الخطأ أو الكذب غیر المتعمد 

) بأن الإعلان المضلل ھو الذي یخدع (Jean Calais-Auloyویرى الفقیھ  

. ١٢٦المستھلك حول طبیعة أو خصائص المنتج، مما یخلّ بحریة إرادتھ في التعاقـد  

أن الإعلان المضلل لا یتوقف فقط على الكذب   (Michel Vivant)ویوضح الفقیھ  

الصریح، بل یشمل أیضًا الإیھام بالصمت، أو حـذف معلومـات جوھریـة كـان مـن 

. وھناك مـن عرفـھ بأنـھ، تحریـف للرسـالة ١٢٧شأنھا أن تغیرّ من موقف المستھلك  

ناتج عن تزییف أو حذف متعمد للمعلومات من قِبل المُرسِل بھدف إثارة اعتقاد لدى 

 .١٢٨الآخرین لا یؤمنون بھ 

 
مكتبة    - ١٢٤ القانونیة،  الوجھة  من  والخدمات  المنتجات  الإعلان عن  أحمد،  محمد  الفضیل  عبد 

 . ١٧٥الجلاء بالمنصورة، ص 
١٢٥ -Buller, David B., and Judee K. Burgoon. "Interpersonal Deception 

Theory." Communication Theory 6, no. 2 (1996): 203–242. 
١٢٦ -Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 9e -Jean Calais

éd., Dalloz, 2018, p. 434. 
١٢٧ -Michel Vivant, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., LGDJ, 2016, 

p. 357. 
١٢٨ -Galluzzo, Anthony, « Éthique de la publicité rédactionnelle sur  

YouTube – Faut-il réagir en déontologiste face à la publicité trompeuse ? 
», Management & Avenir, n° 86, 2016, pp. 104. 
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۱٤۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
كما ذكره جانب من الفقھ الفرنسي، بأن الإعلان یكون مضللاً، إذا كـان بـأي 

ھ  وسیلة كانت، بما في ذلك طریقة تقدیمھ، یؤدي إلى تضلیل الأشـخاص الـذین یوُجـَّ

إلیھم أو الذین یتأثرون بھ، أو یحتمل أن یضللھم، بحیث یكون ھـذا الطـابع المضـلل 

من شأنھ التأثیر على سلوكھم الاقتصادي، أو أن یلُحق ضـررًا بمنـافس، أو یحتمـل 

 .١٢٩أن یلُحق بھ ضررًا 

ولقد تبنت محكمة العدل الأوروبیة تفسیرًا موسّعًا لمفھوم "الإعـلان"، یشـمل 

كل ما یسُتخدم في إطار نشاط تجاري للترویج، حتى لـو لـم یكـن ظـاھرًا للمسـتھلك 

مباشرة، مثل استخدام أسماء النطاقات، أو الوسوم الوصفیة، ضمن بیانـات المواقـع 

الإلكترونیة لتحسین الظھور في نتائج البحث والتأثیر في سلوك المستھلك؛ لكنھا في 

ا فـي التـرویج، شـكلاً  المقابل لا تعتبر مجرد تسجیل اسم نطاق، دون استعمالھ فعلیًـ

من أشكال الإعلان، بل مجرد إجـراء شـكلي لا یـدخل ضـمن الحمایـة أو المسـاءلة 

 .١٣٠الإعلانیة 

وفیما یتعلق بنوع المستھلك الذي یعُتد بحمایة رضاه عند إثارة مسـألة وجـود 

إعلان مضلل من عدمھ؛ فالمُعول علیھ ھنـا ھـو المسـتھلك الطبیعـي العـادي ولـیس 

المستھلك شدید الحرص أو الیقظة. وھذا ما تبنتھ محكمـة الـنقض الفرنسـیة، حینمـا 

ا صـادرًا عـن إحـدى المحـاكم، كـان قـد رفـض طلـب أحـد المشـترین  نقضت حُكمـً

المتعلق باسترداد ثمن البـرامج المثبتـة مسـبقًا علـى جھـاز حاسـوب. واسـتناداً إلـى 

مـن   ٧(القدیمة) من قانون الاستھلاك، وبالاستعانة بتفسیر المـادة   L.122-1 المادة
 

١٢٩ -  Arnaud LECOURT. Publicité commerciale, Avril 2023, N 54…… 
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id؛  Vassili 

CHRISTIANOS , Consommateur, Janvier 2003 (actualisation : 
Novembre 2023), N:174. 

١٣٠ -CJUE 11 juill. 2013, Belgian Électronic Sporting Technology NV,  
aff. C-657/11 , Europe 2013. Comm. 422, obs. F. Gazin. 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id%D8%9B
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۱٤۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
)؛ أكدت المحكمة أن تقدیر ما إذا كان ھناك "إغفـال ٢٠٠٥/٢٩التوجیھ الأوروبي (

مضلل" یجب أن یتم بالنظر إلى المستھلك العـادي، دون اعتبـار للصـفات الخاصـة 

بالشخص الذي أبرم العقد المعني. وبالتالي، لا یھم أن المدعّي كان فـي ھـذه الحالـة 

"عضوًا نشطًا في جمعیة تعُنى بمكافحة بیع البرامج المرتبطة سلفًا، ومدیرًا لشـركة 

 .١٣١تعمل مباشرة في مجال الأنظمة والمنتجات المعلوماتیة" 

وتأكد القول السابق، في حكم آخر لمحكمة العدل الأوربیة، حینما قضت بـأن 

  CE/٢٠٠٤/٣٩من التوجیھ    ٤كون الشخص یصُنَّف "عمیلاً فردیًا" بحسب المادة  

بشأن الأسواق المالیـة، لا یـؤثر فـي تقیـیم صـفتھ كمسـتھلك، لأن المفھـومین یجـب 

. كذلك، رفضت المحكمـة الأخـذ فـي الاعتبـار بمعـاییر ١٣٢تفسیرھما بشكل مستقل  

ذات طــابع شخصـــي مثــل الخبـــرة، أو كثــرة المعـــاملات، أو ضــخامة الأمـــوال 

المستثمرة، مشددة على أن مفھوم "المستھلك" یجـب أن یفُسـر تفسـیرًا موضـوعیًا، 

 .١٣٣بالرجوع إلى ما إذا كان النشاط المرتبط بالتصرف ذا طابع مھني أم لا 

 
١٣١ --Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 janvier 2014, 12 

20.982, Inédit. Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 
2ème, du 16 mars 2012, NP, CCC 2014, comm. 145, obs. G. Raymond; 

CCE 2014, comm. 37, obs. G. Loiseau. 
١٣٢ -1re chambre, 3 octobre  -Cour de justice de l'Union Européenne  

2019 / n° C-208/18؛ Compétence européenne (consommateur) : 
intermédiation d'une société de courtage – Cour de justice de l'Union 

européenne 3 octobre 2019 – D. 2019. 1943؛ – Hélène Aubry – Élise 
Poillot – Natacha Sauphanor-Brouillaud , Droit de la consummation, D. 

2021.P. 594؛ Jérôme Chacornac , La double autonomie de la notion de 
consommateur dans le règlement Bruxelles I bis en matière financière , 

Rev. crit. DIP 2020.P. 300. 
١٣٣ -508/12-CJUE 5 déc. 2013, aff. C ؛Jonas Knetsch,  Inapplicabilité du  

titre exécutoire européen aux litiges entre consommateurs , Rev. crit. DIP 
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۱٤۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وقد طبقت المحكمة المذكورة نفس المبادئ في قضیة أخرى تتعلـق بشـخص 

یلعب البوكر على الإنترنـت. ورأت المحكمـة أن اللاعـب لا یفقـد صـفتھ كمسـتھلك 

حتى وإن كان یقضي ساعات طویلة في اللعب یومیًا، ولدیھ معرفة متقدمة، ویحقـق 

أرباحًا كبیرة. وأشارت المحكمة إلى أن استبعاد مثل ھذه المعاییر أمر ضروري، إذ 

من الصعب تحدید الحد الذي یصبح عنـده الشـخص غیـر مسـتھلك بنـاءً علـى عـدد 

المعاملات أو حجم الأموال أو الخبرة. ومع ذلك، فإن الشخص یفقد صفة المسـتھلك 

 . ١٣٤إذا قام بتسجیل ھذا النشاط رسمیًا كمھنة أو عرضھ كخدمة مدفوعة للغیر

وعلى ذلك، فإنھ یقُصـد بالخـداع أو التضـلیل؛ إحـداث انطباعـات كاذبـة مـن 

ــداع"  ــین "الخ ــز ب ــیاق، یجــب التمیی ــذا الس ــي ھ ــة. وف ــر حقیقی خــلال مظــاھر غی

ــات  ا عــن عمــد. أمــا الإعلان ــً ــد تصــریحًا شــفھیًا زائف و"الكــذب"، إذ إن الكــذب یعُ

المضللة، فھي قد تتضمن تصریحات صـحیحة مـن الناحیـة الشـكلیة، لكنھـا تضُـلل 

الجمھور من خلال إغفال معلومـات جوھریـة أو مـؤھلات فعلیـة، ممـا یـؤدي إلـى 

استنتاجات زائفـة مـن قبـل المشـاھدین. ولـذلك، فـإن تصـنیف إعـلان مـا علـى أنـھ 

مضلل، یتطلب دراسة كیفیة استقبالھ وتأثیره على الجمھور. ویعُد الإعـلان مضـللاً 

إذا كان من شأنھ أن یخلق لدى نسـبة معتبـرة مـن المسـتھلكین المحتملـین معتقـدات 

خاطئة بشأن المنتج. ویشُترط أن تكون ھذه المعتقدات الزائفة التـي كوّنھـا المشـاھد 

 
2014.P. 648؛ Anne Marmisse-d'Abbadie d'Arrast , Exécutoire européen et 

notion de consommateur , RTD com. 2014. P.448. 
١٣٤ -6e chambre, 10 décembre  -Cour de justice de l'Union Européenne  

2020 / n° C-774/19؛ Compétence européenne (qualité de consommateur) 
: jeu de poker sur internet – Cour de justice de l'Union européenne 10 

décembre 2020 – D. 2020. 2457. 
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۱٥۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
نتیجة لرؤیتھ للإعلان قد نشأت أو تعززت بفعل ذلك الإعلان حتـى یمُكـن اعتبـاره 

 . ١٣٥إعلانًا مضللاً 

ویجب الأخذ في الاعتبار، أن معنى التضلیل یتقرر على ضوء الغـرض مـن 

الإعلان بأن یكون مضللاً، بصرف النظر عن وجود ھدف ربحي من عدمـھ. وفـي 

ھذا الصدد، قضت الجمعیة العامة لمحكمة النقض الفرنسیة، بـأن الإعـلان المضـلل 

 L.121-1 لا یشترط أن یصدر في إطار نشاط ربحي أو تجاري، مؤكدة أن المادة

من قانون الاستھلاك تنطبق على جمیـع الفـاعلین، سـواء كـانوا تجـارًا أو جمعیـات 

غیر ربحیة أو حتى أفراداً، طالما أنھم یقدمّون سلعة أو خدمة یمُكن أن یتكوّن عنھـا 

دت المحكمــة أن القــانون رقــم  لا یســتثني  ١١٩٣-٧٣رأي لــدى المســتھلك. وقــد أكــّ

الجمعیات غیر الربحیة من تطبیقھ إذا كانت تقدمّ خدمات أو سلعًا. غیر أن المحكمـة 

ا لخدمـة أو  رأت، في الحالة المعروضة، أن المنشور الـذي وُزّع لا یتضـمن عرضـً

منتج، وبالتالي لا یدخل ضمن مفھوم الإعلان المنظَّم بالقانون، مما أدى إلـى نقـض 

ا ١٩٩٧الحكم الصادر عن محكمة استئناف بوردو لعـام  . ویبُـرز ھـذا الحكـم توجھـً

ا فــي توســیع مفھــوم الإعــلان المضــلل لیشــمل الغــرض مــن الرســالة  قضــائیًا ھامــً

  .١٣٦الإعلانیة ولیس فقط طابعھا الربحي

كما لا یلزم لاعتبار فعل المُعلن إعلانًا مضللاً، علمھ المباشـر الصـریح بھـذا 

الأمــر؛ بــل یكفــي مجــرد دوره غیــر المباشــر لاعتبــاره كــذلك. ففــي قضــیة تتعلــق 

 
١٣٥ -Anthony Galluzzo, « Éthique de la publicité rédactionnelle sur 

YouTube – Faut-il réagir en déontologiste face à la publicité trompeuse ? 
op. cit, p. 104. 

١٣٦83.023, -Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 8 juillet 2005, 97 - 
Publié au bulletin, Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1997-

04-29, du 29 avril 1997  ؛Coralie Ambroise-Castérot, La publicité 
trompeuse n'implique pas une activité lucrative, RSC 2006. 86. 
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۱٥۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
بالإعلان المضلل، صمّم أحد الأشخاص برنامجًا إلكترونیًا یسُتخدم لإعـداد تنبـؤات 

فلكیة آلیة، وسمح لشركة متخصصة في بیع منتجات فلكیة باستخدامھ، وقد حصلت 

ھذه الشـركة علـى تـرخیص حصـري باسـتعمال اسـم فلكیـة مشـھورة، ثـم أرسـلت 

وھمھم بـأن (تحلیـل البـایو ، ١٣٧ریـتم) الفلكـي  -رسائل شخصیة لآلاف الأشخاص تُـ

كشف عن وضع كارثي في حیاتھم، واقترحت علیھم شراء خدمات أو منتجات مثل 

میــدالیات وأســاور. وبنــاءً علــى شــكاوى عدیــدة، فتُحــت تحقیقــات جنائیــة وأحُیــل 

المتورطون للمحاكمة بتھمة الاحتیال، لكن محكمـة الاسـتئناف فـي بـاریس أعـادت 

توصیف الوقائع واعتبرتھا إعلانًا مضللاً، وأدانت مصمم البرنامج بصـفتھ شـریكًا. 

وقد طعن الأخیر في الحكم مدعیًا أن القانون یتطلب علمًا مسـبقًا بالطبیعـة المضـللة 

للإعلان، وھو ما لـم یثُبـت، إذ لـم یكـن یعلـم باسـم الفلكیـة المسـتعمل ولا بمحتـوى 

أبریـل   ٢٤الرسائل، لكن محكمـة الـنقض رفضـت طعنـھ فـي حكمھـا الصـادر فـي  

، واعتبرت أن قیامھ بصیاغة الرسائل وتصمیمھا كافٍ لإثبات علمـھ بغیـاب ١٩٩٧

ا یعُاقـب علیـھ، رغـم بعـض  ا كاذبًـ أي دراسة شخصیة حقیقیة، وھو ما یشكل إعلانًـ

  .١٣٨التحفظات الفقھیة بشأن مدى توافر القصد الجنائي الكامل في ھذه الحالة

؛ بأنـھ كـل نرى من جانبنا تعریف الإعـلان المضـللوفي ضوء كل ما سبق،  

محتوى إعلاني یعُرض للجمھور، تم إعداد وتقدیمھ بأسلوب من شأنھ أن یحُدث في 
 

البایوریتم أو الإیقاع الحیوي ھو مفھوم شبھ علمي ذو جذور في التنجیم والتنبؤ، یقوم على   - ١٣٧
فكرة أن الإنسان یخضع منذ ولادتھ لثلاث دورات منتظمة (جسدیة، عاطفیة، عقلیة) تؤثر على 
حالتھ الیومیة. ورغم استخدامھ في مجالات مثل تحلیل التوافق أو التنبؤ بالأداء، تعتبره الأوساط  
أو  علمیة  كأداة  اعتماده  ورفضت  بالتجربة،  صحتھ  ثبوت  لعدم  الزائفة  العلوم  من  العلمیة 

 قانونیة..... في ھذا الموضوع، أنظر:

- Terence Hines. Pseudoscience and the Paranormal. 2nd ed. Amherst, 
NY: Prometheus Books, 2003, p. 297–302. 

١٣٨RTD com.  –Bernard Bouloc, Publicité trompeuse. Complicité,  - 
1998.P. 218 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
المتلقي تصورًا غیر مطابق للواقع بشأن طبیعة المنتج أو صفاتھ أو شروط تداولـھ، 

متى كان ھذا التصـور نتیجـة لعناصـر خادعـة أو ملبسـة، سـواء تعلقـت بالمعلومـة 

أي البیئـة الإلكترونیـة أو الوسـیلة   –المقدمّة أو بطریقة عرضھا أو بسیاقھا الرقمي  

، أو ١٣٩، وذلــك بغــض النظــر عــن نیــة المُعلــن -التقنیــة التــي ینُشــر فیھــا الإعــلان 

الضرر الذي یلحق المستھلك سواء في ذاتھ أو جسامتھ، وبصرف النظر أیضًا عـن 

 نوع التضلیل الذي یمارسھ المُعلن.

  

 
القدوس   - ١٣٩ عبد  محمد  أنظر:  الإعلاني،  التضلیل  فعل  في  المعنوي  الركن  وبخصوص 

المصري، الإعلان الكاذب والمضلل، (الماھیة والأركان القانونیة)، بحث منشور بمجلة البحوث  
 وما بعدھا. ٢٤٤٧، ص ٢٠٢٣الفقھیة والقانونیة، العدد الثاني والأربعین، یولیو 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 المطلب الثاني 

 أنواع التضلیل الإعلاني المُخل بالثقة الإلكترونیة 

 تمھید وتقسیم: -

من خلال مطالعة ما جاء بالنصوص القانونیة التي تناولت مسألة الإعلانـات 

المضللة، أو الممارسات التجاریة المضللة، سواء في القانون المصري أو الفرنسـي 

أو حتى في التشریع الأوروبي؛ نجد أن للتضلیل أنواع عدة: فھناك التضلیل السلعي 

والخدمي (فـرع أول)، والتضـلیل التمییـزي (فـرع ثـان)، والتضـلیل البیئـي (فـرع 

 ثالث)، والتضلیل الإغرائي (فرع رابع). وذلك على البیان التالي:

 الفرع الأول 

 التضلیل السلعي والخدمي 

یقُصــد بالتضــلیل الســلعي كــل ممارســة تجاریــة تحمــل فــي ظاھرھــا تقــدیم 

معلومات حول منتج مادي، ولكنھا في حقیقتھا تنطوي على تقـدیم بیانـات كاذبـة أو 

مضللّة، سواء تعلقت بطبیعة السلعة أو خصائصھا الجوھریة أو منشـئھا أو سـعرھا 

ا سـواء  أو نتائج استخدامھا أو خصائصھا البیئیة والاجتماعیة. ویعُـدّ التضـلیل واقعًـ

جاءت المعلومات بشكل إیجـابي (تزویـر أو مبالغـة)، أو تـم حجبھـا بطریقـة تـوھم 

المستھلك حقیقة مغایرة. وتبرز خطورتـھ فـي تـأثیره المباشـر علـى قـرار الشـراء، 

حیث یـدفع المسـتھلك لاختیـار منـتج مـا بنـاءً علـى تصـورات تجاریـة مغلوطـة أو 

 .ناقصة

أما التضلیل الخدمي، فینصرف إلى الأفعال أو الامتناعـات التـي تھـدف إلـى 

خداع المستھلك فیما یخص الخدمات المقدمّة، سواء من حیث طبیعتھـا، أو نطاقھـا، 

أو شروط أدائھا، أو أھلیة مقدم الخدمة، أو الضمانات اللاحقة لھا. ویتحقق التضلیل 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الخدمي كذلك عند استخدام إیحاءات تـوحي بخدمـة مجانیـة أو حصـریة أو عاجلـة، 

بینما تخُفى عن المستھلك التكالیف أو الشروط الجوھریة، أو عند اسـتغلال ضـعف 

فئة معینة من الجمھور المُستھدف. ویتمیزّ ھذا النوع من التضلیل بارتباطـھ الوثیـق 

بغیاب المادیة الملموسة، مما یجعل الإدراك الحسي لدى المسـتھلك عرضـة للتـأثیر 

 المضلل بدرجة أكبر من التضلیل المرتبط بالسلع.

وترتیبًا على ذلك؛ فإنھ یمكن حصر صـور التضـلیل السـلعي والخـدمي، فـي 

 :١٤١ ١٤٠الصور الثلاث الآتیة 

ــن  -١ ــة محــل الإعــلان م ــى: عــدم وجــود الســلعة أو الخدم الصــورة الأول

ا لا أسـاس لـھ مـن الصـحة؛ عنـدما یقـوم الأساس : وھنا یكون إعلان المُعلـن وھمیًـ

بالترویج والإعلان عن سـلعة أو خدمـة لا تتـوافر لدیـھ؛ قاصـداً تضـلیل المسـتھلك 

وخداعھ. وتعد ھذه الصورة، ھي أخطر أنواع التضلیل الذي نتحدث عنھ؛ فھي فـي 

 جوھرھا تتضمن كذبًا ینطبق علیھ وصف النصب الجنائي. 

ومن تطبیقات ھذه الصورة، ما قضت محكمة النقض الفرنسیة بإدانة المدعى 

" بجریمة الإعلان الكاذب أو المضلل، بسبب نشره إعلانات في Xعلیھ "كریستیان 

صحیفة أسبوعیة تدعّي وجود فرص عمل وتكوین مھني، بینما كانت تلك العروض 

وھمیة ومخالفة للواقع، ولا تعبرّ عن طبیعة الخدمات الفعلیة أو مؤھلات المسؤولین 

عنھا. المحكمة اعتبرت أن الإعلانات قدمّت معلومات زائفة ومضللة للباحثین عـن 

 
في ذات المعنى: علاء متعب أبو كیف، حمایة المستھلك من الإعلان الإلكتروني المضلل،    - ١٤٠

المجلد   والاقتصادیة،  القانونیة  البحوث  بمجلة  منشور  بحث  مقارنة،  العدد  ١٣دراسة   ،٨٦  ،
 .  ١١، ١٠، ص ٢٠٢٣دیسمبر 

علمًا بأن ھذا النوع من أنواع التضلیل، ھو الذي تركز علیھ ھذه الدراسة أكثر من غیره    - ١٤١
 من أنواع التضلیل الأخرى. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
-L.121عمل، مما شكّل خداعًا یعاقب علیھ قانون الاستھلاك الفرنسي وفق المواد  

 .١٤٢ L.121-6إلى  1

ومن التطبیقات القضائیة ھنا أیضًا، قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـیة بإدانـة 

تاجر بارتكاب ممارسات تجاریة مضللة، تمثلت في نشر فیدیو كـاذب علـى موقعـھ 

 .١٤٣الإلكتروني یزعم امتلاك مستودعات وھمیة 

ا   -٢ الصورة الثانیة: وجود السلعة أو الخدمة مـع اخـتلاف مواصـفاتھا عمـّ

: وتعُـد ھـذه الصـورة مـن أكثـر صـور التضـلیل السـلعي ھو مُعلن عنھ للمسـتھلك

والخدمي وقوعًا في الحیاة العملیة؛ كأن یعُلن التـاجر عـن ھـاتف ذكـي بمواصـفات 

معینة كالسعة التخزینیة أو دقة الكامیرا، ثم یتبین للمستھلك عند الاستلام أن الھاتف 

ج لخدمـة صـیانة منزلیـة تتضـمن  روَّ یختلف عن المواصفات المُعلن عنھا؛ أو أن یُـ

توفیر قطع غیار أصلیة، ثم یكُتشف لاحقًا استخدام قطع تجاریـة منخفضـة الجـودة، 

سـاعة بینمـا الواقـع یتجـاوز   ٢٤أو أن تعُلن شركة توصیل عن تسلیم سریع خـلال  

عدة أیام دون مبرر؛ فكلھا صور یتجلى فیھـا عـدم مطابقـة الواقـع لمـا تـم الإعـلان 

 .عنھ، وھو ما یشُكل خدیعة تمس جوھر السلعة أو الخدمة

ومن تطبیقات ھذه الصورة، ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسـیة مـن إدانـة 

بنشر إعلانات دعائیة زائفة بشأن أجھزة استقبال تلفزیوني X) المدعى علیھ (أندریھ

قنــاة مجانیــة، مــا أدى إلــى تضــلیل عــدد مــن  ٩٩٩رقمــي تــدعّي إمكانیــة اســتقبال 

المستھلكین ودفعھم للتعاقد بناءً على معلومات غیر صحیحة. وقد اعتبرت المحكمة 

 
١٤٢ --Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 24 octobre 2003, 97 

85.763, Publié au bulletin …. Décision attaquée : Cour d'appel de 
Versailles, 1997-10-02, du 02 octobre 1997. 

١٤٣ -87.753, note Bernard Bouloc, -Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16
Pratique commerciale trompeuse,  RTD Com. 2018, p. 237. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
أن ھذه الأفعال تشكّل إعلانًا تجاریًا مضللاً طبقًا لقانون حمایة المستھلك، مؤكدة أن 

الإعلانات كانت تتضمن بیانات فنیة خادعة واستغلت جھل المسـتھلكین. ورغـم أن 

المتھم ادعى أنھ توصل إلى اتفاقات تعویضیة مع الضحایا، فإن محكمـة الاسـتئناف 

لم تبیّن مدى تأثیر ھذه الاتفاقات على الحقوق المدنیـة، ممـا أدى إلـى نقـض جزئـي 

للحكم في شقھ المدني بسبب قصور في التسـبیب، مـع إبقـاء الإدانـة الجنائیـة قائمـة 

 .١٤٤وإحالة القضیة من جدید إلى محكمة باریس لنظر التعویضات 

: الصورة الثالثة: وجود السلعة أو الخدمة غیر أنھا غیـر معـدة للتسـلیم  -٣

قد یعُلن أحد الموردین عن توافر سیارات جدیدة للبیع مع تسلیم فوري، في حـین أن 

السیارات موجودة فعلاً في مخازنھ، لكنھ یعلم أن الإجراءات الجمركیة لـم تسُـتكمل 

بعد، أو أن الترخیص لم یصُدر، ممـا یمنـع تسـلیمھا للمسـتھلك خـلال المـدة المُعلـن 

سـاعة رغـم   ٢٤عنھا. ومثل ذلك أن تعُلن شركة عن توفیر أجھزة كھربائیة خـلال  

علمھا بوجود إضراب في النقل أو تعطل فـي سلاسـل التوریـد. فـي ھـذه الحـالات، 

ورغم وجود السلعة فعلیًا، فإن عدم الإفصاح عن العوائق الحقیقیة یعُد تضلیلاً یخـل 

 .بحقوق المستھلك في اتخاذ قرار تعاقدي مستنیر

ومن تطبیقات ھذه الصورة، ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسیة، من رفض 

، وأیّدت إدانتھ بغرامة X) ، (ستیف(Plessis Dis)الطعن المقدم من رئیس شركة  

فرنك فرنسي لارتكابھ جریمة الإعلان المضـلل، وذلـك إثـر   ١٠٬٠٠٠مالیة قدرھا  

 حملة دعائیة عرضت فیھا الشركة جھاز تلفاز للبیع في أحد متاجرھا تحت علامة ،

(Leclerc)  دون أن یكون ھذا المنتج متاحًا فعلیًا خلال الفترة المُعلن عنھـا، بسـبب
 

١٤٤ -Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2009,  
08-85.924, Inédit …. Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 02 

juin 2008  ؛Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 2006, 05-
85.996, Inédit ….. Décision attaquée : cour d'appel de Versailles, 9ème 

chambre 2005-09-07, du 07 septembre 2005. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
تأخر في التورید نتیجة إضـراب عمـال المـوانئ. ورأت المحكمـة أن ھـذا العـذر لا 

یعفیھ من المسؤولیة، حیث كان ینبغي علیھ التأكد من توافر السلع قبل الإعلان عنھا 

أو سحبھا من العرض، مما یعُد إخلالاً بالتزامـھ كمصـمم للحملـة، ویشـكل تضـلیلاً 

 .١٤٥للمستھلكین 

ویعُد من أشھر صور التضلیل السلعي والخدمي المنتشرة في الوقـت الـراھن 

ظاھرة استخدام علامات تجاریة مقلدة تشبھ إلى حـد كبیـر العلامـات الأصـلیة، بمـا 

. ویتجلـى ھـذا النــوع مـن التضـلیل فــي ١٤٦یـوھم المسـتھلك بأنھـا منتجــات أصـلیة 

استخدام أسماء أو شعارات قریبة من الأصـلیة، سـواء مـن حیـث الشـكل أو اللفـظ، 

بھدف خداع المستھلك وتحقیق مكاسب غیر مشروعة. ومن أبرز الأمثلة على ذلـك 

، أو (Nike) بـدلاً مـن (Nkie) ، أو(Adidas) بدلاً مـن (Adibas) استخدام اسم

على أجھزة إلكترونیة غیر تابعة للشـركة. كمـا  (Apple) وضع شعار شبیھ بتفاحة

تظھر ھذه الظاھرة في الخدمات، مثل تسمیة مراكز طبیة أو تعلیمیة بأسـماء قریبـة 

من علامات عالمیة معروفة، ما یدفع المستھلك إلى الاعتقاد بأنھا فـروع رسـمیة أو 

 .معتمدة، رغم أنھا لا تمت لھا بصلة

كما توجد أنماط تضلیلیة سلعیة أخرى وثیقة الصلة بما نتحدث عنـھ فـي ھـذا 

الشأن، ومنھا: التضلیل الذي یقع على وزن المنتج بأن یتك كتابـة الـوزن الإجمـالي 

بخط واضح ومقروء وظاھر بینما یكُتب الوزن الصافي بخط صغیر وغیر واضـح 

 
١٤٥ -81.742, -Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 mai 1996, 95 

Inédit …. Décision attaquée : cour d'appel d'Amiens, chambre 
correctionnelle 1995-02-14, du 14 février 1995. 

العربیة، سنة    - ١٤٦ النھضة  البیع عبر الإنترنت، دار  ، ص  ٢٠٠٤محمد سعد خلیفة، مشكلات 
٢٥ . 
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؛ وأیضًا التضلیل الذي ینصب على المبالغة فـي تكبیـر حجـم عبـوة المنـتج بمـا ١٤٧

یخلق انطباعًا لدى المستھلك بكبر محتـوى العبـوة؛ وكـذلك التضـلیل الـذي ینصـب 

؛ ومـن ذلـك ١٤٨على تخفیض وزن المنتج مع الإبقاء على سعره القـدیم دون زیـادة  

ا التضـلیل الــوھمي فـي شــكل عبـوات المنتجـات دون مســاس بجـوھر المنــتج  أیضـً

؛ كمـا أن ھنـاك شـكل آخـر ١٤٩والادعاء بأن ھذا المنتج قـد أصـبح فـي ثـوبٍ جدیـد 

خطیر للتضلیل، والذي ینصب علـى التلاعـب بتـاریخ صـلاحیة المنـتج مـن خـلال 

وضع لافتة لاصقة تحمل تاریخًا ساریًا لمنـتج ھـو منتھـي الصـلاحیة فـي الأسـاس 
١٥٠. 

  

 
عبد الله حسین علي محمود، حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة   - ١٤٧

بكلیة  الماجستیر  درجة  لنیل  مقدمة  الأجنبیة، رسالة  والدول  المتحدة  العربیة  الإمارات  دولة  بین 
 . ١٢٤، ص ١٩٩٩الحقوق جامعة طنطا، سنة 

، ص  ٢٠١٧محمد أحمد عبد الفضیل، الحمایة المدنیة للمستھلك، دار الجامعة الجدیدة، سنة   - ١٤٨
٥٥ . 
عبد الله حسین علي محمود، حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي، مرجع سابق،    - ١٤٩

 . ١٢٤ص 
لمسئولیة    - ١٥٠ القانونیة  القواعد  في ضوء  المستھلك  الحمید، حمایة  الدیاسطي عبد  الحمید  عبد 

 . ٩٥، ص ٢٠١٠المنتج، دار الفكر والقانون، سنة  
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   الفرع الثاني 

 التضلیل التمییزي 

" أحیانًا یتخذ التضلیل الإعلاني، صورة جدیدة أو نمط مستحدث، یتمثل فـي 

. فھذا الأخیر، یتسع مفھومھ لینُظر إلیھ من منظـور موضـوعي التضلیل التمییزي"

 وآخر شخصي، وذلك على النحو الآتي:

: ویتمثل وجھ التضلیل التمییزي المنظور الموضوعي للتضلیل التمییزي  -١

ھنا، في الممارسات الإعلانیة أو التجاریة التي تقُدمّ معلومات غیر صحیحة أو غیر 

وھم بوجـود  مكتملة تفُضّل منتجًا أو خدمة على غیرھا دون مبرر موضـوعي، أو تُـ

میزة تفضیلیة غیر حقیقیة مقارنـة بمنتجـات مماثلـة. ویتحقـق ھـذا التضـلیل عنـدما 

ا مـا "الأكثـر  تسُتغل المقارنة لإیھام المستھلك بتفوق زائف، مثل الادعاء بـأن منتجـً

مبیعًا في السوق" دون إحصاءات مستقلة، أو أن "جمیع الأطباء یوصون بـھ" دون 

مصدر موثوق، أو القول إن الخدمة "الأسرع في الدولـة" دون معیـار معتمـد. كمـا 

یشمل التضلیل التمییزي الإیحاء بتفرد سلعة بخاصیة بیئیة أو طبیة أو صـحیة ھـي 

في الواقع شائعة في المنتجات المشابھة. ویكتسب ھـذا النـوع خطورتـھ مـن قدرتـھ 

ــة المخادعــة، لا مــن خــلال  ــأثیر فــي قــرار المســتھلك مــن خــلال المقارن علــى الت

 .خصائص المنتج الفعلیة

: یعُدّ التضلیل بالتمییز بین الأفـراد المنظور الشخصي للتضلیل التمییزي  -٢

في ذات المركز القانوني أو الواقعي من صور التضلیل الخادعة والخفیة التي تخُـل 

بمبدأ المساواة في التعامل، إذ یـتم التفرقـة بـین مسـتھلكین متشـابھین فـي الظـروف 

ى ھـذا النـوع مـن  والمراكز دون أي مبرر مقبـول أو سـند قـانوني مشـروع. ویتجلّـ

التضلیل في منح بعض العملاء مزایـا أو أسـعارًا تفضـیلیة، أو تـوفیر معلومـات أو 

عروض حصریة لھم دون الآخرین، رغم تماثـل أوضـاعھم. فمـثلاً، إذا قـدمّ مـزوّد 
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خدمة الإنترنت خصمًا لعمیل جدیـد فـي منطقـة سـكنیة معیّنـة، ورفـض مـنح نفـس 

الخصـم لعمیـل آخــر بـذات المنطقــة وظـروف التعاقـد، دون مبــرر فنـي أو قــانوني 

ج لعرض تمویلي "لكل العـاملین  واضح، فإن ذلك یعُد تمییزًا تضلیلیًا. كذلك، إذا رُوِّ

بالقطاع الحكومي" ثم استثُني منھ فئة معینة من الموظفین دون بیان سـبب واضـح، 

فھــذا یخُفــي تضــلیلاً بالتفرقــة قــد یــؤدي إلــى قــرارات تعاقدیــة مغلوطــة لــدى الفئــة 

 .المستبعدة

ولقد اھتم المشرع المصري من جانبھ بالتصـدي للتضـلیل التمییـزي، حینمـا 

حظر استیراد منتجات أو إنتاجھا أو تداولھا أو الإعلان عنھا، على نحو یكـون مـن 

شأنھ التمییز بین المواطنین أو الإسـاءة إلـیھم، أو الإخـلال بقواعـد النظـام العـام أو 

ا ١٥١الآداب العامة   . ویحُمد للمشرع المصري موقفھ ھذا؛ لكونھ یمثـل ترسـیخًا جلیًـ

لمبدأ العدالة الاستھلاكیة وحمایة الكرامة الإنسانیة في المجـال الاقتصـادي، فضـلاً 

عن مسـاھمتھ فـي تعزیـز السـلم المجتمعـي ومراعـاة التنـوع الثقـافي والطبقـي فـي 

الخطاب التجاري، وھي جوانب قلّما تلتفت إلیھا التشریعات في ھذا المجـال، نظـرًا 

 لغلبة الجانب الاقتصادي أكثر من غیره.

وننوه أیضًا، إلى أن الإعلان لا یجب أن یتُخـذ وسـیلة للتشـھیر أو النیـل مـن 

سمعة المنافس الأخرى، فھذا الأمر یعُد صورة من صور التضلیل التمییـزي. وفـي 

ھذا الشأن، قضت محكمة النقض الفرنسیة؛ بنقض حكم الاستئناف جزئیًا، مؤكدة أن  

التحقق من مشـروعیة الإعـلان لا یغُنـي عـن ضـرورة بحـث مـا إذا كـان الإعـلان 

یتضمن عبارات أو إیحاءات تنطوي على إساءة أو تھجم ضد المنافس، وھي مسألة 

مستقلة قانونًا عن مدى مشروعیة الإعلان في حد ذاتھ. كمـا شـددت المحكمـة علـى 

أن أي ممارسة تجاریة یحُتمل أن تؤثر جوھریًا على السلوك الاقتصادي للمسـتھلك 

 
 . ٢٠١٨) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (١٣المادة رقم ( - ١٥١
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العادي تعتبر مضللة، خاصة إذا تعلـق الأمـر بإعلانـات تـدعي میـزة سـعریة غیـر 

ا: ضـرورة احتـرام شـروط الإعـلان  حقیقیة. بالتالي، أرست المحكمة مبـدأً مزدوجـً

المقارن من جھة، وعدم جواز استعمالھ كوسیلة للتشھیر أو النیل من سمعة المنافس 

 .١٥٢من جھة أخرى 

مع الأخذ في الاعتبار أنھ لا یعد تضلیلاً تمییزیًا، كل تمییز كان لھ ما یبرره؛ 

كأن یكون التمییز لاعتبارات صـحیة أو طبیـة تختلـف مـن مـریض لآخـر، وكـذلك 

التمییز لأسباب اقتصادیة تبرره كعـرض وحـدات سـكنیة لفئـات معینـة ذات دخـول 

عالیة. فخلاصة الأمـر، كلمـا وُجـد مبـرر مشـروع وقـانوني للتمییـز، انتفـى معنـى 

 التضلیل.

  

 
١٥٢ --Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14

26.095, Inédit, Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 
septembre 2014. 
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 الفرع الثالث 

 التضلیل البیئي (التضلیل الأخضر)

اســتحدث المشــرع الأوروبــي مصــطلح التضــلیل البیئــي، بموجــب التوجیــھ 

ــي ( ــة أو ٢٠٢٤/٨٢٥الأوروب ــى الخصــائص البیئی ). وینصــب ھــذا التضــلیل، عل

. ومـن أمثلـة ھـذا التضـلیل: ١٥٣الاجتماعیة والجوانب المرتبطـة بـالتعمیم الـدائري  

الادعــاءات البیئیــة العامــة: "صــدیق للبیئــة"، "أخضــر"، "صــدیق الطبیعــة"، 

"إیكولوجي"، "صحیح بیئیًا"، "صـدیق للمنـاخ"، "لطیـف علـى البیئـة"، "صـدیق 

للكربــون"، "مــوفر للطاقــة"، "قابــل للتحلــل"، "مســتند إلــى مصــادر حیویــة"، أو 

 . ١٥٤عبارات مماثلة توحي أو تخلق انطباعًا بأداء بیئي ممتاز 

ولذلك، یجب حظر مثل ھذه الادعاءات البیئیة العامـة عنـدما لا یكـون ھنـاك 

أداء بیئي ممتاز معترف بھ یمكـن إثباتـھ. وینتفـي معنـى التضـلیل ھنـا، عنـدما یـتم 

تحدید الادعاء البیئي بشروط واضحة وبارزة في الوسیط نفسھ، مثل نفس الإعـلان 
 

١٥٣ -rules and practices for sustainable  -Greenwashing directive  
communication , Content, main requirements, and the impact it has on 

-https://cms.law/en/int/publication/greenwashingcompanies ….. 
( rule-directiveم ٣١:٧ -  ٥/٧/٢٠٢٥). 

١٥٤ -DIRECTIVE (EU) 2024/825 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  
AND OF THE COUNCIL of 28 February 2024 :" (9) Annex I to 
Directive 2005/29/EC should also be amended to prohibit the making of 
a generic environmental claim without recognised excellent 
environmental performance which is relevant to the claim. Examples of 
generic environmental claims include ‘environmentally friendly’, ‘eco-
friendly’, ‘green’, ‘nature’s friend’, ‘ecological’, ‘environmentally 
correct’, ‘climate friendly’, ‘gentle on the environment’, ‘carbon 
friendly’, ‘ energy efficient’, ‘biodegradable’, ‘biobased’ or similar 
statements that suggest or create the impression of excellent 

environmental performance….. ". 

https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule
https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule
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أو عبوة المنتج أو واجھة البیع عبر الإنترنت. فعلـى سـبیل المثـال، یعُتبـر الادعـاء 

من الطاقة   ٪١٠٠"عبوة صدیقة للمناخ" ادعاءً عامًا مضللاً، في حین أن الادعاء "

المستخدمة لإنتاج ھذه العبوة تأتي من مصادر متجددة" یعُد ادعاءً محدداً لا یعُد من 

 .١٥٥قبیل التضلیل البیئي 

 وتتمثل حالات التضلیل البئي بالمفھوم السابق، في الأمور الآتیة:

عــرض علامــة اســتدامة غیــر مســتندة إلــى نظــام اعتمــاد رســمي أو غیــر  -١

صادرة عن سلطة عامة: وذلك نظرًا لما تسُببھ من انطباع زائـف لـدى المسـتھلكین 

بشأن الخصـائص البیئیـة أو الاجتماعیـة للمنـتج أو النشـاط التجـاري. وتشـمل ھـذه 

العلامات تلك التي ینُشئھا المھني بنفسـھ دون التـزام بمعـاییر موضـوعیة أو رقابـة 

مسـتقلة. ویشُــترط لقبـول أي علامــة اســتدامة أن تصـدر عــن نظـام اعتمــاد مفتــوح 

وعادل وغیر تمییزي، وأن تكون متطلباتھ مطوّرة بالتشاور مع الخبراء وأصـحاب 

المصلحة، وأن ینص على إجراءات واضـحة لمعالجـة حـالات عـدم الامتثـال، مـع 

 
١٥٥ -DIRECTIVE (EU) 2024/825 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  

AND OF THE COUNCIL of 28 February 2024 :" 9-Such generic 
environmental claims should be prohibited when recognised excellent 
environmental performance cannot be demonstrated. Whenever the 
specification of the environmental claim is provided in clear and 
prominent terms on the same medium, such as the same advertising spot, 
the product’s packaging or online selling interface, the environmental 
claim is not considered to be a generic environmental claim. For 
example, the claim ‘climate-friendly packaging’ would be a generic 
claim, whilst claiming that ‘100 % of energy used to produce this 
packaging comes from renewable sources’ would be a specific claim, 

which would not fall under this prohibition ….. ".  
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ا  اشتراط خضـوعھ لمراقبـة مسـتقلة مـن طـرف ثالـث یتمتـع بالكفـاءة والحیـاد وفقًـ

 .١٥٦للمعاییر الدولیة أو الأوروبیة أو الوطنیة

دون أن  –مثل "مستدام" أو "مسـؤول"  –الإشارة إلى مزاعم بیئیة عامة   -٢

یكون لدى المھني القدرة على إثبات أداء بیئي ممتاز معتـرف بـھ ومتعلـق صـراحة 

بالمزعم: حیث إنھ لا تقُبل ھذه المزاعم إلا إذا استندت إلـى أداء بیئـي فـائق مُثبـت، 

، أو إلى نظم (٦٦/٢٠١٠رقم  (EC) اللائحة) وفقًا للائحة العلامة البیئیة الأوروبیة

ــوع الأول ــن الن ــة م ــة أو الإقلیمی ــة الوطنی ــات البیئی ،  EN ISO) (14024 العلام

المعترف بھا رسمیًا في الدول الأعضاء، أو مطابقة لأعلى مسـتویات الأداء البیئـي 

الخاصة بمیزة معینة. ونظرًا لندرة توافر ھـذه المعـاییر، فـإن المـزاعم العامـة مثـل 

"صدیق للبیئة"، "إیكولـوجي"، "قابـل للتحلـل"، "ذو بصـمة مناخیـة منخفضـة"... 

) مـن التوجیـھ، ١٠وغیرھا، لن تكون مقبولة بعد الآن. وتبعًا لمـا ورد فـي الفقـرة (

فإن الحظر یشمل حتى المصطلحات العامة مثل "مستدام" أو "مسـؤول" حتـى مـع 

ا إلــى خصــائص  ح أیضــً إثبــات الأداء البیئــي المتمیــز، لأن تلــك المصــطلحات تلُمــّ

 .١٥٧اجتماعیة لا یغطیھا الإثبات البیئي وحده، ما یجعلھا عرضة للتأویل المضلل 

المزاعم البیئیة التي توُحي بأن المنتج بأكملھ أو نشاط المھني ككـل یتمتـع   -٣

بمیزة بیئیة، في حین أن ھذه المیزة لا تتعلقّ سوى بجزء محدد من المنتج أو بنشاط 
 

١٥٦ -rules and practices for sustainable  -Greenwashing directive  
communication , Content, main requirements, and the impact it has on 

-https://cms.law/en/int/publication/greenwashingcompanies ….. 
8:58  -(5/7/2025   rule-directiveم). 

 
١٥٧ -rules and practices for sustainable  -Greenwashing directive  

communication , Content, main requirements, and the impact it has on 
-https://cms.law/en/int/publication/greenwashingcompanies ….. 

9:00  -(5/7/2025   rule-directiveم). 

https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule
https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule
https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule
https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule


  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱٦٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
جزئي وغیر ممثلّ لنشاطھ العام: ومن الأمثلـة الشـائعة لـذلك: الادعـاء بـأن المنـتج 

"مصنوع من مواد معاد تدویرھا"، بینما الواقع أن فقط التغلیف ھو ما یحتوي على 

مواد معاد تدویرھا، أو الزعم بأن الشركة "تسـتخدم مصـادر طاقـة متجـددة فقـط"، 

. ویعُـد ھـذا النـوع ١٥٨رغم أن بعض منشآتھا لا تزال تعتمد على الوقود الأحفوري 

من الادعاءات مضللاً لأنھ یوھم المستھلك بأن الفائدة البیئیة تنطبق على الكل ولیس 

الجزء، وھو ما یتنافى مع الدقة والشفافیة المطلوبتین في الإعلانات البیئیـة، ویـؤثر 

 .على القرار الاقتصادي للمستھلك العادي

الادعاء بتمتع منتج ما بتأثیر محاید أو إیجابي أو منخفض على البیئة مـن   -٤

 حیث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، اسـتناداً إلـى آلیـات تعـویض الكربـون

ا أو    "خارج سلسلة القیمة الفعلیة للمنتج: ویشمل ذلك عبارات مثـل: "محایـد مناخیًـ

أو "إیجابي للكربون"، أو "صفر انبعاثات صـافیة"، أو  "معتمد كحیادي للكربون"  

. ١٥٩"مُعوّض مناخیًا"، أو "أثر منـاخي مـنخفض"، أو "بصـمة كربونیـة محـدودة"

ویحظر ھذا النوع من الادعاءات لأنھا توھم المستھلكین خطًا بأن المنتج أو عملیات  

تصنیعھ وتوصیلھ لا تسُبب أي ضرر بیئي، بینما تستند فـي الواقـع إلـى تعویضـات 

خارجیة لا تعكس التأثیر البیئي الفعلي لدورة حیاة المنـتج. ویسُـمح بالإفصـاح عـن 

الاستثمارات البیئیة (مثل مشاریع الكربون) بشرط أن یتم ذلك بطریقة غیر مضـللة 

 .ومتوافقة مع قواعد القانون الأوروبي
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 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱٦٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
كل ممارسة تجاریـة أو تـرویج تجـاري لمنـتج یحتـوي علـى خاصـیة تـم   -٥

إدخالھا عمداً بھدف تقلیص متانة المنتج أو عمـره الافتراضـي، وذلـك بـالرغم مـن 

توفر معلومات لدى التاجر أو المھني عن ھذه الخاصیة وتأثیرھا السلبي على متانة 

المنتج: ویندرج ضمن ذلك، على سـبیل المثـال، المنتجـات المصـممة لتتوقـف عـن 

. وبنـاءً علیـھ، لا یجـوز للمـورد أو البـائع أو أي ١٦٠العمل بعد فتـرة زمنیـة محـددة 

مھني أن یروّج لھذا المنتج تجاریًا متى كان على علم بتلك الخاصیة وتأثیرھا علـى 

المتانة، وإلا عُدّ فعلھ تضـلیلاً للمسـتھلك، نظـرًا لإخفائـھ معلومـات جوھریـة تمـسّ 

 .جودة المنتج واستدامتھ

التاجر أو المورد ادعاءً زائفًا بشأن متانة المنتج: وذلك بالإیحاء بأن   تقدیم  -٦

یتمتع بدرجـة معینـة مـن التحمـل  –في ظل ظروف الاستخدام العادیة  –ھذا المنتج 

. ویعُد ١٦١الزمني أو الكثافة في الاستخدام، في حین أن ھذا الادعاء لا یعكس الواقع 

ھذا النوع من الادعاءات مضللاً لأنھ یوُھم المسـتھلك بـأن المنـتج أكثـر دیمومـة أو 

جودة مما ھو علیھ فعلیًا، وھو ما قد یدفعھ إلى اتخاذ قرار شراء لم یكن لیقـدم علیـھ 

لولا ھذا الإیحاء الكاذب، ممـا یشـكّل إخـلالاً بحقوقـھ الاقتصـادیة ومخالفـة لواجـب 

 .الأمانة والشفافیة المفروضة قانونًا
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 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱٦۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الترویج للمنتج على نحو یوُھم المستھلك بإمكانیة إصلاحھ، بینما ھو فـي   -٧

: ویشمل ذلك أي ادعاء صریح أو ضـمني بـأن السـلعة قابلـة ١٦٢الواقع لا یتیح ذلك  

للصیانة أو الإصلاح، رغم أن تصـمیمھا أو تركیبھـا أو سیاسـة المـورد تمنـع ذلـك 

ا  فعلیًا. ویعُد ھذا التضلیل جسیمًا لأنھ یؤثر على قرار المستھلك بشـراء المنـتج، ظن�ـ

منھ أنھ أكثر استدامة أو أقل تكلفة على المـدى الطویـل، وھـو مـا یخُـالف متطلبـات 

 .النزاھة المھنیة ویخُل بحقھ في الاختیار الواعي

ویأتي اھتمام المشرع الأوروبي بالتضلیل البیئي؛ بسبب ما تبین من أن أكثر 

من نصف الادعاءات البیئیـة المدرجـة علـى الكثیـر مـن المنتجـات، غامضـة أو لا 

أساس لھـا مـن الصـحة أو یصـعب التحقـق منھـا، وأن التشـریعات الداخلیـة للـدول 

الأعضاء غیر متجانسة ومتباینة، وأن ھناك مئات من ملصقات الاستدامة المختلفـة 

توجیـھ سـنة  –ذات مستویات مختلفة للغایة من الشفافیة. لذلك حرص ھـذا التوجیـھ 

على توفیر إطار أكثر صرامة للـدعاءات البیئیـة ووضـع بعـض القواعـد   –  ٢٠٢٤

 .١٦٣بشأن الملصقات مع توحید القواعد داخل الاتحاد 

وترتیبًا على ما تقدم؛ فإنھ یحُمد للمشرع الأوروبي موقفھ الواضح والصریح 

من تناول التضلیل البیئي بصـورة تفصـیلیة واسـتباقیة، وذلـك علـى عكـس موقـف 
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 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱٦۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
المشرع المصري الذي لم یتعرض لھ على الرغم من أھمیة تنظیمـھ. لـذلك نوصـي 

 في ھذا الشأن بالآتي:

ضرورة تنظیم التضلیل البیئي صراحة من قبل المشرع المصري، علـى   -١

اه التشـریع الأوروبـي، وذلـك بسـبب الآثـار الخطیـرة المترتبـة علــى  غـرار مـا تبنّـ

التضــلیل الإعلانــي البیئــي علــى كثیــرٍ مــن الأمــور، أخصــھا الأمــور الاقتصــادیة 

والصحیة؛ وھو أمر سیكون بلا شك واضح التأثیر على مسألة الثقة الإلكترونیة في 

 التعاملات المدنیة.

ضرورة التزام الجھات الرقابیة المعنیة بمراقبة المعلومات المدونـة علـى   -٢

ملصقات المنتجات، والتأكد من مطابقتھا للحقیقة والواقع مائة بالمائـة، یسـتوي فـي 

كل صور التضلیل الإعلاني وعلى رأسھا التضلیل البیئي. كما نؤكـد ونوصـي بـأن 

یكون القرار بالموافقة على تداول المنتجات المُعلن عنھا، مبنیًا علـى مطابقـة الأداء 

البیئي من جھـات رسـمیة ذات مصـداقیة وفعالیـة عملیـة فـي ھـذا المجـال، ولا یـتم 

الاعتراف بـأي جھـة أخـرى غیـر رسـمیة أو مجھولـة المصـدر أو كـان مصـدرھا 

 معروفًا غیر أنھا ذات سمعة سیئة في ھذا المجال. 

  



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱٦۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الرابع 

 التضلیل الإغرائي 

لقد اھـتم المشـرع الفرنسـي بالتضـلیل الإغرائـي بصـورة خاصـة. وینصـب 

التضلیل الإغرائي على تعمد المُعلن على إغراء المستھلك بوعـود خادعـة تتجـاوز 

المزایا الحقیقیة للسلعة أو الخدمة، أو تقوم على منظومـة وعـود مشـروطة یصـعب 

تحققھا، مما یفُضي إلى التأثیر غیر المشـروع علـى إرادة المسـتھلك ودفعـھ لاتخـاذ 

قرار تعاقدي لم یكن لیتخذه لولا ذلك الإغراء. ویتخذ ھذا النوع من التضلیل صورًا 

ا أو بسـعر زھیـد  متنوعة، مثل إیھام المستھلك بإمكانیة الحصول على السـلعة مجانًـ

بشرط تجنید آخرین، أو إقناعھ بأنھ سینال أرباحًا مالیة من مجرد الانضـمام لشـبكة 

 .تسویق، دون أن یكون الربح ناتجًا عن بیع فعلي للسلع أو الخدمات 

كالتضـلیل تعرض المشرع الفرنسي صراحة للعدید من صور ھذا التضـلیل:  

، والتـي تقـوم بوجـھ خـاص القائم على طریقة "كرة الثلج" وأي وسـائل مشـابھة

على عرض سلع على الجمھور مع إیھامھ بإمكانیة الحصول علیھا مجانًا أو مقابـل 

مبلغ یقل عن قیمتھا الحقیقیة، وربط إتمـام البیـع بقیـام المسـتھلك بتـرویج قسـائم أو 

. وھنـاك التضـلیل عـن ١٦٤تذاكر لأطراف ثالثة أو بجمـع اشـتراكات أو تسـجیلات  

 
١٦٤ -301 du 14 mars 2016 -15 (Création Ordonnance n°2016-Article L121 

- art.) :" Sont interdits : 1° La vente pratiquée par le procédé dit " de la 
boule de neige " ou tous autres procédés analogues consistant en 
particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer 
l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une 
somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au 
placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou 
inscriptions ; 2° Le fait de proposer à une personne de collecter des 
adhésions ou de s'inscrire sur une liste en exigeant d'elle le versement 
d'une contrepartie quelconque et en lui faisant espérer des gains 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۱۷۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
طریق التجنید المتسلسل للأعضاء؛ إذ تقوم على جذب الأفراد عبر وعود بمكاسـب 

ا، ١٦٥مستقبلیة ترتبط بتوسـیع الشـبكة لا بالقیمـة الحقیقیـة للمنـتج   . ومـن ذلـك أیضـً

تحصیل مبالغ مالیة من المنتسـبین تحـت سـتار التـدریب أو رسـوم الانضـمام، مـع 

توجیھ جزء منھا كمكافآت لأعضاء أعلى في الشبكة، نوعًا من الإغراء الذي یفتقـر 

للشفافیة والصدق، ویؤدي إلى خلق انطباع زائف بقیمة اسـتثماریة أو ربحیـة غیـر 

 .١٦٦واقعیة 

ا باســم  ا إلكترونیــً ا لــذلك، فقــد تــم مقاضــاة زوجــین أطلقــا موقعــً وتطبیقــً

(pronofaste.com)) یقُــــدمّ لمســــتخدمیھ شــــبكات لعــــب للیانصــــیب ،Loto (

، بزعم أنھا محسوبة وفق طریقة علمیـة تزیـد مـن احتمـالات (EuroMillions)و

الربح. وبعد إدانتھما استئنافیًا، طعنـا أمـام محكمـة الـنقض، إلا أن الغرفـة الجنائیـة 

رفضت الطعن. واعتبرت المحكمة أن الجریمة قائمة بمجرد الادعـاء بـأن العـرض 

 
financiers résultant d'une progression du nombre de personnes recrutées 
ou inscrites plutôt que de la vente, de la fourniture ou de la 

consommation de biens ou services ". 
١٦٥ -15 : Dans le cas de réseaux de vente constitués par -Article L121 

recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir 
d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme 
correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de 
services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de 
vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement 
conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou 

plusieurs adhérents ou affiliés du réseau ". 
١٦٦ -15 :" En outre, est interdit, dans ces mêmes réseaux, le -Article L121 

fait d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de 
marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux 
conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme 
n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise 

peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat ". 
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۱۷۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
یزید من فرص الفوز، "بغض النظر عن صحة الحسابات أو فاعلیتھا أو عـن مـدى 

. أي أن الغرفة الجنائیـة رأت أن الـركن ١٦٧تحقق أي زیادة فعلیة في فرص الربح" 

المادي للجریمة یتمثل في مجرد الادعاء بتحقیق مكسب محتمـل، دون الحاجـة إلـى 

 إثبات تأثیر فعلي على السلوك الاقتصادي للمستھلك

ما ینصب التضـلیل الإغرائـي، علـى الأمـور   –من الناحیة العملیة    –وكثیرًا  

المتعلقة بسعر المنـتج. ومـن ذلـك، التـرویج لعـروض تقـوم علـى عمـل تخفیضـات 

عندما یشتري المستھلك كمیة كبیرة مـن المنـتج المعـروض تزیـد عـن حاجتـھ مـن 

منطلق العرض الموجود. وكذلك، إحجام بعض المُعلنین عن بیـع وحـدات منفصـلة 

من منتج معین واشتراط ضرورة الحصول على كمیة محددة منھ. ومن صـور ھـذا 

التضلیل أیضًا؛ تحدید أسعار عالیة لبعض المنتجات في إشارة إلى جودتھـا العالیـة، 

 
١٦٧ -Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 janvier 2020,  

19-80.496, Publié au bulletin, Décision attaquée : Cour d'appel de 
Bordeaux, du 29 novembre 2018؛ Eric Andrieu, Un coup de dés jamais ... 

ou une application par la Cour de cassation des pratiques commerciales 
réputées trompeuses, Cour de cassation (crim.), 28 janvier 2020, n° 19-

80.496, Epx V., Légipresse 2020 p.242 ؛  Nathalie Mallet-Poujol, Droit 
des communications électroniques (2e partie) (Mars 2020-Mars 2021), 

Légipresse 2021 p.291؛ Pratique commerciale déloyale (jeu de hasard) : 
augmentation des chances de gagner – Cour de cassation, crim. 28 janvier 

2020 – D. 2020. P.278؛ Hélène Aubry – Élise Poillot – Natacha 
Sauphanor-Brouillaud, Droit de la consummation, D. 2021. P.594؛ 

Exemple d'un cas de pratique réputée trompeuse – Cour de cassation, 
crim. 28 janvier 2020 – AJ pénal 2020. P.250؛ Éric Andrieu- Clémence 

Barrandon, Pratiques commerciales trompeuses : un état des lieux, 
Légipresse 2025 p.113. 
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۱۷۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
رغــم أنھــا لیســت كــذلك فــي حقیقــة الأمــر، لا ســیما مــع الاعتقــاد الســائد مــن قبــل 

 .١٦٨المستھلكین بأنھ كلما ارتفعت قیمة المنتج كلما زادت جودتھ 

وھذا ما تعرضت لھ محكمة النقض الفرنسـیة، فـي واقعـة تتعلـق بقیـام مـدیر 

إحدى الشركات المتخصصة فـي بیـع المنـازل بـالإعلان فـي الصـحف عـن نمـاذج 

ا لـذلك؛ إذ لـم یكـن  لمنازل بأسعار وشروط سداد مغریة، غیر أن الواقع كـان مخالفًـ

السعر المذكور یخص النموذج المعروض، وكانت مبالغ السداد أعلى ممـا ورد فـي 

الإعلان، بسـبب الاعتمـاد علـى مسـاعدات مالیـة غیـر مضـمونة. فحُكـم علیـھ مـن 

محكمة الاستئناف في (كولمـار) بالإدانـة بتھمـة الإعـلان المضـلل. وأیـدت الغرفـة 

الجنائیة بمحكمة النقض ھذا الحكم رغـم دفـاع المـتھم بـأن الإعـلان تضـمّن إشـارة 

لإمكانیة طلب معلومـات تفصـیلیة، حیـث اعتبـرت المحكمـة أن الإعـلان المنشـور 

ا ذوي الـدخل المحـدود الـذین قـد یتخـذون  بذاتھ كافٍ لإضلال المستھلك، خصوصـً

قرارات مالیة خطیرة بناءً علیھ. وأكـدت المحكمـة أن الرسـائل الإعلانیـة یجـب أن 

 .١٦٩تقُیَّم وفق محتواھا الظاھر لحظة نشرھا، دون انتظار التوضیحات اللاحقة 

وقد كرّست محكمة النقض نفس المبدأ في حكـم آخـر، بشـأن كتیّبـات دعائیـة 

صادرة عن بنك موجھـة للأطفـال، تـوحي بإمكانیـة الإیـداع والسـحب بحریـة دون 

الرجوع لأولیاء الأمور، في حین أن فتح الحساب یتطلب موافقة الأھل. اعتبُر ذلـك 

 
جامعة    - ١٦٨ الأعمال،  إدارة  قسم  التجارة،  كلیة  التسویق،  أساسیات  قحف،  أبو  السلام  عبد 

 .٧٥، ص  ٢٠٠٦الإسكندریة، ستة 
١٦٩ -Bernard Bouloc, Publicité trompeuse : caractère instantané, RTD  

com. 1990.P. 88؛ Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mai 1989, 
pourvoi n° 88-81.183, publié au Bulletin criminel 1989, n° 225, p. 568. 
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۱۷۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
تضلیلاً صریحًا لا یمُكن تداركھ لاحقًا، مما یؤُكد أن الإعلان المضلل یقُیَّم بمحتـواه 

  .١٧٠الفوري لا بما قد یضُاف إلیھ لاحقًا

ومن صـور التضـلیل الإغرائـي كـذلك، والتـي كثیـرًا مـا نجـدھا فـي واقعنـا 

الیومي؛ ذلك النوع من الإغراء الذي یقوم بھ بعض أصحاب المتاجر التـي تعـرض 

الخضر والفاكھة، مـن خـلال تسـلیط نـوع معـین مـن الإضـاءة لكـي یظھـر المنـتج 

. ففـي كثیـر مـن الأحیـان، ١٧١المعروض في صورة لا تنم عن حقیقتھ المعروضـة  

ا یـوحي  یلاُحظ استخدام إضاءة صفراء أو حمراء دافئة تعُطي الفاكھة لمعانًا وبریقًـ

بدرجة عالیة من النضارة والجودة، بینما تكون الثمار في واقعھا متقدمة في النضج 

 أو غیر طازجة تمامًا. 

فھذا النوع من التلاعب البصري یعُد صورة من صور الخداع غیر المباشر، 

ا  ا إیجابیًـ إذ لا یقُدَّم فیھ تصریح كاذب صریح، بل یتُرك للمستھلك أن یكُـوّن انطباعـً

خاطئاً بناءً على مؤثرات حسّیة تم إعـدادھا عمـداً لتوجیـھ إدراكـھ بطریقـة مضـللة. 

ؤثر علـى القـرار الشـرائي دون وعـي  ویكتسب ھذا السـلوك خطورتـھ مـن كونـھ یُـ

المستھلك، ویفقده القدرة على التقییم الموضـوعي للمنـتج. وقـد حـذرّت التشـریعات 

الاستھلاكیة الحدیثة من مثل ھـذه الممارسـات التـي تخُفـي عیـوب المنتجـات تحـت 

غطاء من الإبھار البصري، واعتبرتھا من قبیل "الإعلانات المضللة بالإیحاء"، لما 

تنطوي علیھ من نیة خداعیة تمس مبدأ الشفافیة والمعلومات الكاملة الواجب تقدیمھا 

 للمستھلك.

 
١٧٠Bernard Bouloc, Publicité trompeuse : caractère instantané, RTD  - 

com. 1990.P. 88 p  ؛ Cour de cassation, chambre criminelle, 30 mai 1989, 
pourvoi n° 88-81.446, publié au Bulletin criminel 1989, n° 226. 

١٧١ -  Le Roy, M. & Mauffe, B., Le droit de la publicité, Bruxelles : 
Bruylants, 1996, p. 124. 
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۱۷٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ولقد تعـرض القضـاء الفرنسـي فـي الكثیـر مـن أحكامـھ للتضـلیل الإغرائـي 

ــي قضــیة اســتعجالیة رفعتھــا شــركة  ) ضــد شــركة (SC Johnsonالبصــري. فف

(Reckitt Benckiser) ) بســبب تســویقھا لمنــتج تنظیــف المــراحیضHarpic (

 ) أي "شعار یوقف البكتیریا"، Accroche Stop bactériesالذي یحمل عبارة ( 

بالإضافة إلـى علامـة صـلیب حمـراء اللـون، رأت محكمـة الاسـتئناف ببـاریس أن 

العبارة المذكورة، المكتوبة بخط كبیر وباللون الأحمر علـى واجھـة العبـوة، تشُـكّل 

الرسالة الأساسیة والمھیمنة التي یدركھا المستھلك العادي عنـد النظـر إلـى المنـتج، 

ر، فـي حـین أن ذلـك غیـر صـحیح. كمـا رأت  مما یدفعھ للاعتقـاد بأنـھ منـتج مطھـّ

المحكمة أن الصلیب الأحمر یعُزز ھذا الانطباع، وأن النجمة الصغیرة الموضـوعة 

) لا یبُیَّن بوضوح أنھا تحُیل إلى معلومات موجـودة علـى bactériesبجوار كلمة (

الجھة الخلفیة للعبوة، وبالتالي فھي غیر كافیة لتخفیف الأثر البصري المؤثر لعبارة 

)Stop bactéries ؤدي إلـى ). وخلصت المحكمة إلى أن ھذا العـرض البصـري یُـ

اتخاذ المستھلكین، ضمن المدة الزمنیـة القصـیرة المتاحـة لاختیـار مـواد التنظیـف، 

قرار شراء ما كانوا لیتخذوه لولا ھذا العرض المضلل، مما یشُكّل ممارسة تجاریـة 

مضللة ویمثل اضطرابًا غیـر مشـروع بشـكل ظـاھر. بنـاءً علیـھ، قضـت المحكمـة 

 .١٧٢بوقف الحملة الإعلانیة وسحب المنتجات من الأسواق 

وتأكد موقف القضاء الفرنسي من ھذه المسألة مرة أخرى، في قضـیة تتعلـق 

بالمنافسة في سوق الكتب الموجھة للطلاب، أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا ضـد 

 La Bible) ، التي كانت قد وضعت على غلاف كتابھا(Studyrama) دار النشر

du Tage Mage)   فـي   ١شریطًا إعلانیًا یتضمن عبارات مثل: "المجموعـة رقـم

ــر مــن  ــرت ١٥٠٬٠٠٠[أو  ١٣٠٬٠٠٠المبیعــات. أكث ــد اعتب ] نســخة مباعــة". وق
 

١٧٢ -Clémence Barrandon, Pratiques commerciales  –Éric Andrieu  
trompeuses : un état des lieux, Légipresse 2025. P.113. 
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۱۷٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
من حیث مكان الشریط الإعلاني، وحجـم   —المحكمة أن ھذه الطریقة في العرض  

توھم المستھلك العادي بأن الكتاب نفسھ، ولیس السلسلة ككل،   —الخط، والصیاغة  

كما لاحظت المحكمة أن ھذه البیانات  .في المبیعات، وھو ما لم یكن دقیقًا  ١ھو رقم 

ا، وأن الوثـائق  لم توضح المعاییر التي استنُد إلیھا فـي الادعـاء بكونـھ الأكثـر مبیعًـ

لم تثبت بما فیـھ الكفایـة أن الكتـاب المـذكور  (Studyrama)والفواتیر المقدمة من 

ھو بالفعل الأكثر مبیعًا. وبما أن الأرقام والتصـریحات كانـت غیـر صـحیحة، فـإن 

ذلك أدى إلى تضلیل جوھري فـي سـلوك المسـتھلك الاقتصـادي، حیـث أوُھـم بأنـھ 

سیزید فرصھ في النجاح في الاختبار من خلال شراء الكتاب الأكثر مبیعًا، مما یعُد 

 .١٧٣ممارسة تجاریة مضللة یعُاقب علیھا القانون 

 

والحقیقة؛ فإن المشرع الفرنسي قد أحسن صنعًا فـي تعرضـھ لـبعض صـور 

التضلیل الإغرائي، والآنف بیانھا؛ نظرًا لأنھا أشكال مستحدثة للتضلیل وبدأت فـي 

الانتشار، وھذا یعكس وعي ومرونة واضحین من قبل المشرع الفرنسي في تحقیق 

أكبر حمایة ممكنة للمستھلك من ظاھرة الإعلانـات المضـللة. ومـن جانبـھ المشـرع 

المصري لم یسلك مسلم نظیـره الفرنسـي فـي ھـذا الصـدد؛ لـذلك نوصـي مشـرعنا 

بضرورة التنظیم الصریح لأبرز صور التضلیل الإغرائي، كالتضـلیل عـن طریـق 

الوسیلة المعروفة بكرة الثلج، والتضلیل عن طریـق مـا یعُـرف بالتجنیـد المتسلسـل 

 للأعضاء، وغیرھا من الطرق المشابھة.

  

 
١٧٣ -Versailles, 12e ch., 20 janv. 2022, n° 20/02333.  
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۱۷٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
   المبحث الثاني 

 سبل تحقیق الثقة الإلكترونیة في مواجھة الإعلانات المضللة 

 تمھید وتقسیم: -

تتعدد السبل التي یمكن عن طریقھا المحافظة على الثقة الإلكترونیة وتأییـدھا 

وضمان وجودھا بصورة فعلیة في العلاقة بـین المسـتھلك والمتعاقـد معـھ، مـا بـین 

 السبل القانونیة والسبل التقنیة. وھو ما سنبینھ من خلال المطالب الثلاثة الآتیة:

 المطلب الأول: الالتزام بجمیع حقوق المستھلك.

 المطلب الثاني: الالتزام بتبصیر المستھلك.

 المطلب الثالث: الوسائل التقنیة للحد من ظاھرة التضلیل الإعلاني.
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۱۷۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 المطلب الأول 

 الالتزام بجمیع حقوق المستھلك 

 تمھید وتقسیم:

نص قانون حمایة المستھلك المصري وكذلك نظیره الفرنسي وأیضًا المشرع 

الأوروبــي، علــى مجموعــة مــن الحقــوق التــي یجــب أن یتمتــع بھــا المســتھلك فــي 

ا للثقــة الإلكترونیــة بینــھ وبــین المتعاقــد معــھ، ومحاربــة  التعــاملات المدنیــة، تحقیقــً

 لظاھرة التضلیل الإعلاني. وتتمثل ھذه الحقوق في الفروع الأربعة الآتیة:

الفــرع الأول: حــق المســتھلك فــي اســتعمال صــحي وســلیم للمنتجــات محــل  

 الإعلان.

الفرع الثاني: حق المستھلك في الدفاع عن حقھ في الحصـول علـى خدمـة أو 

 منتج خالٍ من التضلیل الإعلاني.

الفرع الثالث: حق المستھلك في الحصول على تعـویض عـادل عـن أضـرار 

 التضلیل الإعلاني.

 الفرع الرابع: حق المستھلك في الرد والتصحیح.
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۱۷۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الأول 

 حق المستھلك في استعمال صحي وسلیم للمنتجات محل الإعلان 

ھناك من المبادئ ما ھو مسلم بـھ بالنسـبة لمسـألة الإعـلان عـن أي منـتج أو 

خدمة، ومن ذلك ضرورة احترام حق المستھلك في الصحة والسلامة، لا سیما حال 

تعلق الأمر بجودة المنتج أو أثره على الجسد أو البیئة. وعلى ذلك، فإذا قدمّ الإعلان 

معلومات غیر صحیحة عن درجة الأمـان أو طریقـة الاسـتخدام أو الآثـار الجانبیـة 

 للمنتج، فإن ذلك یعُدّ تضلیلاً یمس ھذا الحق، ویرُتبّ مسؤولیة مباشرة على المُعلن. 

فمن الناحیة الواقعیـة، نجـد أن التضـلیل فـي الخصـائص الصـحیة أو الآمنـة 

للسلعة یؤدي إلى تعریض المستھلك لمخاطر فعلیة قد تصل إلى الإضرار بجسده أو 

محیطھ، لا سـیما فـي القطاعـات الحساسـة مثـل الغـذاء، الأدویـة، أو مستحضـرات 

التجمیل. ومن ثمّ، فإن ضمان صحة وسلامة المستھلك لا یتوقف عند المنـتج ذاتـھ، 

بل یبدأ من لحظة الإعلان عنھ، بما یفرض التزامًا دقیقًا على المُعلنین بعدم تضمین 

أي محتوى قد یوُھم المستھلك بإمكانیات علاجیـة أو وقائیـة أو غذائیـة غیـر مثبتـة. 

وفي ھذا السیاق، توُصي الجھات المعنیة بفرض مراجعة علمیة إلزامیة للإعلانـات 

 الصحیة، ومنع أي إعلان لا یتضمن تحذیرًا واضحًا عند وجود مخاطر محتملة. 

ومن ھذا المنطلق، عنى المشرع المصري بھذا الحق، ونص علیـھ صـراحة 

في قـانون حمایـة المسـتھلك، قـائلاً :" یحُظـر علـى أي شـخص إبـرام أي اتفـاق أو 

 -١ممارسة أي نشاط، یكون من شأنھ الإخلال بحقوق المسـتھلك: وعلـى الأخـص: 

 .١٧٤الحق في الصحة والسلامة عند استعمالھ العادي للمنتجات " 

 
 . ٢٠١٨) لسنة ١٨١) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (٢/١المادة ( - ١٧٤
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۱۷۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا، حینمـا  ا خاصـً ومن جانبھ المشرع الأوروبي، فقد أولـى ھـذا الحـق اھتمامـً

، بـین ١٧٥ EC/٢٠٠١/٩٥) من توجیھ سـلامة المنتجـات العامـة ٢فرق في المادة (

المنتج الآمن والمنتج الخطیر. فعرف الأول بأنھ كل منتج لا یشكل، في ظل ظروف 

بما في ذلك مـدة الاسـتخدام، وحیثمـا   –الاستخدام العادیة أو المتوقعة بشكل معقول  

أي خطر، أو لا یشكل سوى الحد   –ینطبق، شروط التشغیل أو التركیب أو الصیانة  

الأدنى من المخاطر المتوافقة مع استخدام المنتج، والتي تعُتبر مقبولـة ومتسـقة مـع 

مستوى عالٍ من الحمایة لسلامة وصحة الأشخاص، مع مراعاة النقاط التالیـة علـى 

خصــائص المنــتج، بمــا فــي ذلــك تركیبــھ، وتغلیفــھ، وتعلیمــات  :وجــھ الخصــوص 

التجمیــع، وحیثمــا ینطبــق، تعلیمــات التركیــب والصــیانة؛ والأثــر علــى المنتجــات 

الأخرى، في الحالات التي یتُوقع فیھا بشكل معقول أن یسُتخدم المنتج مـع منتجـات 

أخرى؛ وطریقة عرض المنتج، والعلامات التحذیریـة، وأي تحـذیرات أو تعلیمـات 

لاستخدامھ والتخلص منھ، وأي مؤشرات أو معلومات أخرى تتعلق بالمنتج؛ وفئات 

المستھلكین المعرضة للخطر عند استخدام المنتج، ولا سـیما الأطفـال وكبـار السـن 
١٧٦. 

 
١٧٥ -Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council 

of 3 December 2001 on general product safety (Text with EEA 
relevance). 

١٧٦ -  Article 2: For the purposes of this Directive: (b) "safe product" shall 
mean any product which, under normal or reasonably foreseeable 
conditions of use including duration and, where applicable, putting into 
service, installation and maintenance requirements, does not present any 
risk or only the minimum risks compatible with the product's use, 
considered to be acceptable and consistent with a high level of protection 
for the safety and health of persons, taking into account the following 
points in particular: (i) the characteristics of the product, including its 
composition, packaging, instructions for assembly and, where applicable, 
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۱۸۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وبمفھوم المخالفة للمعنى المذكور للمنتج الآمـن، عـرف المشـرع الأوروبـي 

في ذات التوجیھ؛ المنـتج الخطیـر بأنـھ أي منـتج لا یفـي بتعریـف "المنـتج الآمـن" 

 .١٧٧والمذكورة في الفقرة السابقة 

وسیرًا في ذات الاتجاه، فقد أكد المشرع الأوروبي ضـرورة الالتـزام بـالحق 

) من توجیھ سلامة المنتجات العامة، ٣في الصحة والسلامة، حینما نص في المادة (

ا ١على أنھ :"   ا آمنًـ . یلُزم المنتجون بعدم طرح أي منتج في السوق ما لم یكن منتجـً

 "١٧٨. 

ولم یحد المشرع الفرنسي ھو الآخر عن تقنین ھذا الحق تشـریعیًا؛ فقـد نـص 

) مــن قــانون حمایــة المســتھلك، قــائلاً :" یجــب أن تــوفرّ ٤١٢/٣علیــھ فــي المــادة (

الخدمات، في ظل ظروف الاستعمال العادیة أو فـي ظـروف أخـرى یمكـن توقعھـا 

بشكل معقول من قبل المھني، مستوى الأمان الذي یمكن توقعھ بشكل مشروع، وألا 

 .١٧٩تلُحق ضررًا بصحة الأشخاص " 

 
for installation and maintenance; (ii) the effect on other products, where 
it is reasonably foreseeable that it will be used with other products; (iii) 
the presentation of the product, the labelling, any warnings and 
instructions for its use and disposal and any other indication or 
information regarding the product; (iv) the categories of consumers at 

risk when using the product, in particular children and the elderly. 
١٧٧-Article 2: For the purposes of this Directive: (c) "dangerous product"  

shall mean any product which does not meet the definition of "safe 
product" in (b) ". 

١٧٨Article 3-  ":Producers shall be obliged to place only safe products   -.1
on the market ". 

١٧٩ -art. 2  -364 du 22 avril 2024 -3 (Modifié par LOI n°2024-Article L421
(V)):" Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions 
normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement 
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۱۸۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
سواء من حیـث طبیعـة   —وترتیبًا على ما تقدم، فإن وجود إعلانات مضللّة  

یعُدّ انتھاكًا مباشرًا للحق المتقـدم،   —المنتج أو خصائصھ أو مدى ملاءمتھ الصحي

لما یحدثھ ھذا التضلیل مـن تـأثیر علـى سـلوك المسـتھلك وقراراتـھ، اعتمـاداً علـى 

معلومات غیر صحیحة أو منقوصة، بما یعُرّضھ لمخاطر صحیة جسیمة. ویتجاوز 

ھذا الانتھاك الإطار الفردي، لیفُضي إلى تقـویض الثقـة الإلكترونیـة، أي الثقـة فـي 

التعــاملات الرقمیــة والوســائط الإعلانیــة الإلكترونیــة، وھــي ركیــزة أساســیة لنمــو 

الاقتصاد الرقمي وحمایة العلاقات التعاقدیة الحدیثة. وعلیھ، فإن مكافحة الإعلانات 

ا، بـل تعُـدّ ضـرورة قانونیـة لضـمان  ا أو مھنیًـ ا أخلاقیًـ المضللة لا تمثلّ فقط التزامـً

 تماسك البنیة الحقوقیة التي تحكم بیئة الاستھلاك المعاصر.

  

 
prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut 
légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes". 
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۱۸۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الثاني 

 حق المستھلك في الدفاع عن حقھ 

 في الحصول على خدمة أو منتج خالٍ من التضلیل الإعلاني  

لقــد أولــى المشــرع المصــري ھــذا الحــق، حمایــة خاصــة محاربــة لظــاھرة 

التضلیل الإعلاني ودعمًا للثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة. فقد أنشأ مشـرعنا 

ا أسـماه جھـاز حمایـة المسـتھلك، وجعـل مـن بـین اختصاصـاتھ تلقـي  جھازًا خاصـً

الشكاوى والبلاغات بجمیـع أنواعھـا فـي مجـال حمایـة المسـتھلك مـن المسـتھلكین 

ا مـن  ا للمجموعـة السـلعیة بحـد أقصـى ثلاثـون یومـً والجمعیات والتحقیق فیھا طبقًـ

 .١٨٠تاریخ قیدھا، ھذا من ناحیة 

ومن ناحیة أخرى، فقد أقر المشرع المصـري فكـرة إنشـاء جمعیـات لحمایـة 

المستھلك، واعترف لھا بالعدید من الاختصاصـات، منھـا: إقامـة الـدعاوى بالنیابـة 

عن جموع المستھلكین أو حتى التـدخل فیھـا؛ وتقـدیم معلومـات للجھـات الحكومیـة 

المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقـوق المسـتھلكین ومصـالحھم وتقـدیم مقترحـات 

لعلاجھــا؛ وتلقــي شــكاوى المســتھلكین والتحقــق منھــا والعمــل لــدى جھــاز حمایــة 

المستھلك على إزالة أسبابھا؛ وتقدیم الاستشارات للمستھلكین بشأن حمایـة حقـوقھم 

 .١٨١المقررة لھم بموجب ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة 

وتیسیرًا من المشـرع المصـري علـى المسـتھلكین، فـي اسـتعمال حقھـم فـي 

الشكوى؛ فقد أجاز لھم ھذا الحق بأي وسیلة كانت. ولذلك، یجوز تقدیم الشكوى عن 

طریق مكالمة ھاتفیة أو إرسـال الشـكوى عـن طریـق البریـد أو مـن خـلال الموقـع 

 
١٨٠ -  ) (٣/ ٤٣المادة  رقم  المستھلك  حمایة  قانون  من  لسنة  ١٨١)   (٢٠١٨) المادة  من  ٣٢؛   (

 اللائحة التنفیذیة.
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٦٢المادة ( - ١٨١
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۱۸۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الإلكتروني لجھاز حمایة المستھلك أو تقدیمھا مباشرة إلى أحـد فـروع الجھـاز. كـل 

ذلك مع تضمین الشكوى البیانات الآتیة: البیانات الشخصیة لمقدم الشكوى مـن اسـم 

وعنوان ورقـم ھـاتف ورقـم قـومي والصـفة والمصـلحة مـن تقـدیمھا، اسـم المُعلـن 

المشكو فـي حقـھ وعنوانـھ أو موقعـھ الإلكترونـي، وبیانـات المنـتج محـل الشـكوى 

 . ١٨٢وسعره وفاتورتھ وضمانھ، ومضمون الشكوى 

  

 
 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك المصري.٣٣المادة ( - ١٨٢
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۱۸٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الثالث 

 حق المستھلك في الحصول على تعویض عادل 

 عن أضرار التضلیل الإعلاني 

نص المشرع المصري على حق المستھلك في الحصول على تعویض عادل 

عن أضرار التضلیل الإعلاني صراحة، قائلاً :" ویحُظر على أي شخص إبرام أي 

اتفاق أو ممارسة أي نشاط یكون مـن شـأنھ الإخـلال بحقـوق المسـتھلك الأساسـیة، 

وعلى الأخص: الحق في الحصول على تعویض عـادل عـن الأضـرار التـي تلحـق 

 .١٨٣بالمستھلك أو بأموالھ جراء شراء المنتجات أو استخدامھا أو تلقى الخدمات " 

وبناءً على ھذا النص، فالإعلان المضلل لا یخُتزل في مجرد إخـلال بحقـوق 

المستھلك في الاختیار الحر أو المعرفة الدقیقة، بل یعُـد فـي جـوھره سـلوكًا ضـارًا 

یستوجب المساءلة المدنیة الكاملـة متـى ترتـب علیـھ ضـرر. وینصـرف الحـق فـي 

ا  التعویض فـي ھـذا السـیاق إلـى أكثـر مـن مجـرد اسـترداد مـالي، بـل یشـمل أیضـً

تعویض المستھلك عن الخسائر التي تكبّدھا نتیجـة اعتمـاده المشـروع علـى رسـالة 

دعائیة غیر صحیحة، سواء تمثلّت تلك الخسائر فـي شـراء منـتج غیـر مطـابق، أو 

 دفع مقابل لخدمة لم تنُفَّذ على نحوٍ مُعلن. 

وتكون مسؤولیة المُعلن ھنا عقدیة، في حالة ما إذا أدى الإعلان المضلل إلى 

مع مراعاة أحكام التنفیـذ العینـي التـي سـنذكرھا   -إبرام عقد بین المستھلك والمُعلن  

. وخــارج النطــاق التعاقــدي، تكــون المســؤولیة تقصــیریة؛ فیكــون للمســتھلك -الآن 

المضرور الحق في مطالبة المُعلن بالتعویض حال تـوافر شـرائطھ القانونیـة، وفـي 

فـلا یجـوز اشـتراط   –سواء كانت المسؤولیة عقدیـة أم تقصـیریة    –جمیع الأحوال  

الاعفاء من المسؤولیة، حیث إنھ ھـو المسـؤول عـن صـحة الإعـلان. ومـن جانبنـا 
 

 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٢/٧المادة ( - ١٨٣
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۱۸٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
نسایر الرأي المُنـادي بأفضـلیة اشـتراط عـدم جـواز إعفـاء المُعلـن مـن المسـؤولیة 

. ومـن ثـم ١٨٤بصرف النظر عن نوعھا بنص خاص في القـانون المـنظُم للإعـلان  

نوصي مشرعنا بالنص علیھ صراحة؛ وذلك من منطلق خطورة الإعلان في تكوین  

عقیدة المستھلك بإبرام العقد، وھو مما یعتبـر مـن قبیـل اتفاقـات المسـؤولیة المدنیـة 

 بالتشدید لصالح المستھلك حمایة لھ من أي إعلان مضلل.

وھنا أدلت محكمة النقض المصریة بـدلوھا، حینمـا بیّنـت أن إخـلال المھنـي 

بالتزامھ التعاقدي المتمثل في تسلیم السلعة المتفق علیھا یعُد سببًا مشروعًا للمطالبـة 

بالتعویض متى ثبت أن المسـتھلك قـد لحقـھ ضـرر مـادي أو أدبـي مـن جـراء ھـذا 

الإخلال. ففي القضیة محـل الطعـن، أسسـت الطاعنـة دعواھـا علـى إخـلال شـركة 

السیارات بالتزامھا بتسلیم السیارة رغم وجود عقد حجز وسداد مبلـغ مقـدم، ورغـم 

ذلك قامت الشركة بإلغاء التعاقد بإرادتھا المنفردة. وقد رأت المحكمة الاقتصادیة أن 

حالت دون تنفیذ الالتزام،  –منھا تغیر سعر العملة  –ثمة ظروفًا اقتصادیة استثنائیة 

إلا أنھا رغم رفضھا التسلیم، قضت برد المبلغ المدفوع والفوائد السنویة عنھ، وھـو 

ا لقیـام مسـؤولیة المھنـي، ویبـرر  ما یفُھم منھ أن مجرد الإخلال بالتسلیم یظل مناطـً

التعـویض أو الـرد، خاصـة إذا لـم یقـدم مـا یثُبـت الاسـتحالة المطلقـة أو المبــررات 

 .١٨٥القانونیة الكافیة لعدم الوفاء بالتزامھ 

وتأكد ذات الموقف في قضـیة مشـابھة، قضـت محكمـة الـنقض بـنقض حكـم 

استئناف سابق في دعوى أقامتھا إحدى المسـتھلكات ضـد شـركة سـیارات، طالبـت 

فیھ بإصلاح سیارتھا والتعویض عن أضرار مادیة وأدبیة لحقت بھا إثر حادث نـتج 

 
المضلل، دراسة مقارنة،   - ١٨٤ المستھلك من الإعلان الإلكتروني  أو كیف، حمایة  علاء متعب 

، ص  ٢٠٢٣، دیسمبر  ٨٦، العدد  ١٣بحث منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد  
١٧ . 
 م. ٢٠٢٥فبرایر   ٢٣ق، جلسة  ٩٣لسنة   ٢٢٩٩٥الدارة المدنیة والتجاریة، الطعن رقم  - ١٨٥
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۱۸٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
عن خلل في الفرامل بعـد صـیانتھا بمركـز الشـركة. ورغـم أن محكمـة الاسـتئناف 

رفضت التعویض وألزمت الشركة فقط بتسـلیم السـیارة بعـد إصـلاحھا دون تحمـل 

النفقات، فإن محكمة النقض رأت أن الحكـم شـابھ قصـور فـي التسـبیب وفسـاد فـي 

الاستدلال، إذ أغفل أن أساس الدعوى ھـو خطـأ مركـز الصـیانة فـي أداء التزامـھ، 

ولیس عیبًا في الصناعة، وأن الاستدلال بضعف مھارة السائق غیر قائم على دلیل. 

وبناءً علیھ، قررت المحكمة نقـض الحكـم المطعـون فیـھ وإعـادة الـدعوى لمحكمـة 

 .١٨٦الاستئناف للفصل فیھا من جدید 

 ویجب الأخذ في الاعتبار ھنا، ثلاثة أمور على قدر من الأھمیة؛ ھي:

ا لمـا جـاء  –: ویتمثل في أنھ في حالة الإعلان المضـلل الأمر الأول  -١ ووفقًـ

فإن المُعلن یجُبر على تنفیذ التزامھ عینًا عن طریق   –) مدني مصري ٢٠٣بالمادة (

القضــاء، علــى النحــو الــوارد فــي الإعــلان. وفــي حالــة تعــذر التنفیــذ العینــي؛ فــإن 

 . ١٨٧یكون لھ الحق في المطالبة بالتعویض  –باعتباره الدائن ھنا  –المستھلك 

باعتبـاره المـدین فـي  –: ویتمثـل فـي أنـھ إذا لـم یقـم المُعلـن الأمر الثاني  -٢

ا لمـا تقضـي بـھ القواعـد العامـة؛ جـاز   –علاقتھ بالمستھلك   بتنفیذ التزامھ عینًا وفقًـ

للمستھلك أن یحصل على منتج مماثل للمنتج محل الإعلان المضلل بعیداً عن دائرة 

التضلیل الإعلاني، وذلك على نفقة المُعلن بعد استئذان القاضي أو دون استئذانھ في 

 
 م. ٢٠٢٣نوفمبر  ١٥ق، جلسة  ٩٢لسنة   ١١٣٦٥الدائرة المدنیة، الطعن رقم  - ١٨٦
القانونیة للحمایة   - ١٨٧ في ذات المعنى: علي السید حسین أبو دیاب؛ ولید محمد بشر، الجوانب 

التجاریة الكاذبة أو المضللة، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة  المدنیة للمستھلك من الإعلانات 
 . ٤٧١، ص ٢٠١٧والقانون بطنطا، العدد الثاني والثلاثون، الجزء الثاني، سنة 
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۱۸۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
حالة الاستعجال. كما یحق للمستھلك المطالبة بقیمة ھذا المنتج، دون إخـلال بـالحق 

 .١٨٨في طلب التعویض في الحالتین 

ویترتب على الأحكام الواردة بالبندین السـابقین؛ غلـق بـاب الكـذب والخـداع 

حتـى ولـو كـان غیـر   –أمام المُعلن من خلال علمھ بأن مـا ورد بإعلانـھ التجـاري  

فھو أمر لازم الوفاء بھ؛ مما یعُطي للمسـتھلك بعـض القـوة فـي مواجھـة   –صحیح  

 .١٨٩المنتج، في محاولة لإعادة التوزان المفقود بین مركز طرفي ھذه العلاقة 

: ویتمثل في أن طلـب التعـویض عـن الإعـلان المضـلل، قـد الأمر الثالث  -٣

یستتبع رفع بعض الدعاوى القضائیة الأخرى ذات الصلة، والتـي تنبثـق مـن فكـرة 

 تعیب رضا المستھلك، وھي:

: وھنا یحدث وقوع المستھلك فـي غلـط دعوى إبطال العقد لغلط المستھلك  -أ

جوھري ناتج عن تصـور خـاطئ مـن جانبـھ وحـده لحقیقـة المنـتج، دون أن یكـون 

ا  المورد قد تعمد تضلیلھ أو أخفـى المعلومـات. ففـي ھـذه الحالـة، یكـون الغلـط قائمـً

بمفرده دون تدلیس، ویمنح المستھلك الحق في رفع دعوى إبطال العقـد إذا ثبـت أن 

الغلط تعلق بطبیعة الشـيء أو صـفاتھ الأساسـیة أو شـخص المتعاقـد إذا كـان محـل 

 .١٩٠اعتبار، وما شابھ ذلك من الحالات المعروفة في عیب الغلط 

 
) من القانون المدني المصري؛ وفي ذات المعنى: علي  ٢٠٥/٢وھذا ما تقضي بھ المادة (  - ١٨٨

 .٤٧١السید حسین أبو دیاب؛ ولید محمد بشر،، مرجع سابق، ص 
والقانون،    - ١٨٩ الشریعة  بین  للمستھلك، دراسة مقارنة  العقدیة  الحمایة  الباقي،  عمر محمد عبد 

 . ١٦٩، ص  ٢٠٠٤منشأة المعارف بالإسكندریة، سنة 
المدنیة    - ١٩٠ المعاملات  قانون  في  للرضا  المفسد  الغلط  مؤمن،  السید  عمر  المعنى:  ذات  في 

الإماراتي، دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، سنة  
 وما بعدھا. ٣٦، ص ١١، ص ١٩٩٧
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۱۸۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا منـھ، بحسـن نیـة، أنھـا  ومن أمثلة ذلك: أن یشتري مسـتھلك لوحـة فنیـة ظنًـ

دة، ولـم  أصلیة بسبب تشابھ التوقیع مع فنان مشھور، في حین أنھا كانت نسـخة مقلّـ

یدُلِ البائع بأي بیانات توحي بعكس ذلك. أو أن یقوم بشراء دواء ظنًا أنھ مخصـص 

لحالتھ الصحیة بناءً على اسمھ التجاري المتشابھ مع دواء معروف، دون أي تـدخل 

من البائع في توجیھ ذلـك الظـن. فـي ھـذه الحـالات، لا یوجـد تـدلیس أو إخفـاء مـن 

الطرف الآخر، بل غلط جوھري مستقل نشأ لدى المستھلك، ویفُسد رضاه متى كان 

أي أن جـزاء   .سببًا دافعًا للتعاقد، ویجعل العقد قابلاً للإبطال بطلب منھ أمام القضاء

الغلط ھنا، یكون بعیـداً عـن دائـرة التضـلیل الإعلانـي، وإلا دخلنـا فـي حیـز عیـب 

 التدلیس لا عیب الغلط.

: وتمثل ھذه الدعوى فحوى الحمایة القانونیـة دعوى إبطال العقد للتدلیس  -٢

للمســتھلك مــن الإعــلان المضــلل. فعیــب التــدلیس یكتســب أھمیــة بالغــة فــي ســیاق 

الإعلانــات المضــللة، إذ أن الإعـــلان الــذي یتضــمن بیانـــات أو صــورًا تـــوحي 

بخصائص غیر حقیقیـة للمنـتج أو الخدمـة، یعُـد بمثابـة وسـیلة تدلیسـیة تھـدف إلـى 

التأثیر على إرادة المستھلك ودفعھ إلى التعاقد بناءً علـى تصـورات خاطئـة صـادرة 

 .عن المورد أو المُعلن نفسھ

فعلى سبیل المثال: إذا أعلن تاجر إلكترونیات عن ھاتف محمول ذاكرًا عبارة 

 –بعد الشراء    –"، في حین تظُھر المواصفات الداخلیة للجھاز  ٪١٠٠"مقاوم للماء  

أنھ لا یتحمل سوى رذاذ خفیف، مما یثبت كذب البیان الإعلاني. أو أن تعُلن شـركة 

عن منتج غذائي بأنھ "خالٍ مـن المـواد الحافظـة والطبیعیـة بالكامـل"، بینمـا یتبـیّن 

أن المنتج یحتوي على مركبـات   –من خلال التحالیل أو الإفصاح القانوني    –لاحقًا  

صناعیة ضارة. في مثل ھذه الحالات، لا یعُد المستھلك مخطئاً من تلقاء نفسـھ، بـل 

مُغرّرًا بھ نتیجة تضلیل متعمّد من الطرف الآخـر، ممـا یمنحـھ الحـق القـانوني فـي 
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۱۸۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
رفع دعوى إبطال العقد، واسترداد ما دفعـھ، وربمـا المطالبـة بتعـویض إضـافي إذا 

 ترتب ضرر خاص، كأذى صحي أو خسارة مالیة.

ا  ویجب الأخذ في الاعتبار أن حمایـة المسـتھلك مـن التضـلیل الإعلانـي وفقًـ

لعیب التـدلیس، لا یتسـم بشـمولیة النطـاق الموضـوعي. بمعنـى أن التـدلیس الـدافع 

لإبطال العقد ھنا، إنما یقتصر على التضلیل المنصـب علـى الخصـائص الجوھریـة 

للســلعة أو الخدمــة كوجودھــا أو طبیعتھــا أو أصــلھا أو مكوناتھــا، دون أن یتطــرق 

للعناصر الأخرى الخارجة عن ھذا الإطار، كطرق الإنتاج وشروط التعاقد والنتائج 

 . ١٩١المتوقع الحصول علیھا 

: وھنـا لا دعوى إبطال العقد للإكراه الاقتصـادي الواقـع علـى المسـتھلك  -٣

تتقرر دعوى الإبطال المستھلك بسبب عیب الإكـراه التقلیـدي؛ بـل بسـبب ممارسـة 

ا مــن الإكــراه الاقتصــادي علــى إرادة المســتھلك مــن قبــل المُعلــن. ولــم یــنص  نوعــً

المشرع المصري على عیب الإكراه الاقتصادي، بل نص علیـھ صـراحة المشـرع 

ا ١١٤٣الفرنسي في المادة ( ) من القـانون المـدني، قـائلاً :" یعُـدّ ھنـاك إكـراه أیضـً

عندما یستغل إحدى الأطراف حالة التبعیة التي یكون علیھا المتعاقد الآخر تجاھھا، 

فیحصل منھ على التزام لم یكن لیقبلھ في غیاب ھـذا الضـغط، ویسـتفید فـي المقابـل 

 .١٩٣ ١٩٢من میزة غیر متناسبة بشكل واضح " 

 
 . ١٧٤، ١٧٣عمر محمد عبد الباقي، مرجع سابق، ص  - ١٩١
١٩٢ -art. 5)  -287 du 20 avril 2018 -Article 1143 (Modifié par LOI n°2018 

:" Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de 
dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient 
de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle 

contrainte et en tire un avantage manifestement excessif". 
الإكراه    - ١٩٣ حسان،  محمد  الصدیق  بكر  أبو  منى  تفصیلاً:  الاقتصادي  الإكراه  موضوع  في 

ضوء   في  مقارنة  تحلیلیة  دراسة  الإرادة،  في  كعیب  للإكراه  مستحدث  مفھوم  نحو  الاقتصادي 
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۱۹۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ولقد كثرت التطبیقات العملیة الملحوظة لعیب الإكراه الاقتصـادي فـي عقـود 

الاستھلاك، فمنھا مثلاً: أن یجُبر مسـتھلك علـى قبـول شـراء دواء أو منـتج صـحي 

ضروري بسعر مبالغ فیھ خلال ظرف صحي طارئ، أو أن یخُیرّ بین قبـول منـتج 

بشروط مجحفة أو خسارة مبلغ سبق دفعھ جزئیًا (كما في حالات البیـع بالتقسـیط أو 

الحجز المسبق للعروض الموسمیة)، أو أن یسُتغل في منصة إلكترونیة عنـد لحظـة 

دفع حرجة ویفُرض علیھ خیار "غیر قابل للإرجاع" دون بدیل. في ھـذه الحـالات، 

لا یكون الرضا صادرًا عن إرادة حرة، بل عـن ضـغط اقتصـادي فعلـي أو نفسـي، 

یجعل من العقد قابلاً للإبطال بسبب إكراه اقتصادي غیر مشروع، خاصـة إذا ثبـت 

أن المورد أو المُعلن قد تعمد استغلال الظرف ولیس فقط عرضھ. وینُظـر إلـى ھـذا 

الإكراه كعیـب فـي التـوازن العقـدي یجُیـز للمسـتھلك رفـع دعـوى إبطـال العقـد أو 

ا لاسـتغلال النفـوذ الاقتصـادي فـي  المطالبة بتعدیلھ، تعزیزًا لمبدأ حسن النیـة ومنعًـ

 سوق تفتقر للتكافؤ.

ولا یخفى علینا في ھذا الصدد، أن نظُھر استحساننا لموقف المشرع الفرنسي 

المتمیز، بسبب تنظیمھ التشـریعي الصـریح لعیـب الإكـراه الاقتصـادي علـى وجـھ 

العموم، وھو مما نجد فیھ تطبیقًا عملیًا علـى عقـود الاسـتھلاك. وذلـك علـى عكـس 

موقف المشرع المصري، الذي لـم یتعـرض لھـذا العیـب بمثـل ھـذا التنظـیم. ومـن 

جانبنا نوصي مشرعنا بضرورة أن یولي مسألة الإكراه الاقتصادي أھمیـة تتناسـب 

مع الدور البارز الذي تلعبھ ھذه الفكرة في العدید من الجوانب التعاقدیـة، سـواء فـي 

 عقود الاستھلاك أو غیرھا.  

 
،  ٧القانون المدني الفرنسي الجدید، بحث منشور بمجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد  

دیسمبر  ٢العدد   العقود    ١٠١، ص  ٢٠٢١،  قانون  الحسن مجاھد، شرح  أبو  أسامة  بعدھا؛  وما 
في   الفرنسي  المدني  القانون  لتعدیل  شرح  الجدید،  المدني   ٢٠١٦الفرنسي  بالقانون  مقارنًا 

 وما بعدھا. ٢٠٤م، ص ٢٠٢٣المصري في أھم المواضع، طبعة نادي القضاة، سنة  
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۱۹۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وخلاصة القول؛ فإن إنّ إقرار حق المستھلك في إبطال العقد عند توافر عیب 

لا  –ســواء تعلــق ذلــك بــالغلط، أو التــدلیس، أو الإكــراه الاقتصــادي  –فــي الإرادة 

یقتصر على كونھ وسیلة إنصـاف فردیـة، بـل یعُـد فـي جـوھره آلیـة قانونیـة فعّالـة 

لحمایة النظام التعاقدي الرقمي من الانھیار. فھذه الدعاوى لا تمنح المستھلك مجـرد 

مخرج قـانوني عنـد وقوعـھ فـي فـخ الإعـلان المضـلل، بـل تفـرض علـى المـورد 

والمُعلن التزامًا موضوعیًا بالشفافیة والصـدق، تحـت طائلـة الـبطلان والمسـؤولیة. 

ومن ثم، تسُھم ھذه الآلیات في تعزیز الثقـة الإلكترونیـة، لا سـیما فـي ظـل ضـعف 

 مركز المستھلك في البیئة الرقمیة بفعل التفاوت الاقتصادي والتقني.
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۱۹۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الرابع 

 حق المستھلك في الرد والتصحیح 

أقرّ المشرع للمستھلك، فـي إطـار تعزیـز الحمایـة مـن الإعلانـات المضـللة، 

جملة من الحقوق الخاصة في علاقتـھ بـالمورد أو المُعلـن، ترسـیخًا لمبـدأ الشـفافیة 

وضمانًا لحریة الإرادة الاستھلاكیة الواعیـة، أبرزھـا: الحـق فـي الـرد والحـق فـي 

 التصحیح. وذلك على البیان التالي:

 أولاً: حق المستھلك في رد السلعة أو الخدمة أو استبدالھا:

ا أو  بادي ذي بدي، یقُصد بھذا الحق؛ تلك المُكنة القانونیة المعترف بھا قانونًـ

اتفاقًا، ویثبت بمقتضاھا الحق للمستھلك فـي الخیـار بـین أن یـرد السـلعة أو الخدمـة 

المتعاقد علیھا مع المعني أو المورد أو المُعلن أو أن یستبدلھا بأخرى، وذلـك خـلال 

المدة الزمنیة التي حددھا المشرع أو التي انتھـى إلیھـا اتفـاق المتعاقـدین؛ مـن أجـل 

 .١٩٥ ١٩٤تحقیق التوازن العقدي بین الطرفین 

 
أحمد علي حسن عثمان، حق المستھلك في استبدال أو رد السلعة أو الخدمة كوسیلة قانونیة   - ١٩٤

سنة   العربیة،  النھضة  دار  مقارنة،  دراسة  ص  ٢٠٢٥لحمایتھ،  الموضوع: ٣٠،  ذات  وفي  ؛ 
مساعد زید المطیري، الحمایة المدنیة للمستھلك في القانونین المصري والكویتي، الطبعة الأولى،  

؛ أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، ١٨٠، ص  ٢٠٠٧سنة  
العربیة، سنة   النھضة  الرجوع ٨٤، ص  ١٩٩٤دار  العنزي، خیار  المجید خلف منصور  ؛ عبد 

الكویتیة  القانون  كلیة  مجلبة  في  منشور  بحث  مقارنة،  دراسة  الكویتي،  القانون  في  التعاقد  عن 
م،    ٢٠١٨  -ھـ    ١٤٣٩، رمضان/ شوال  ٢٢، العدد التسلسلي  ٢العالمیة، السنة السادسة، العدد  

 . ٩٧ص 
الرفاعي،    - ١٩٥ أحمد محمد   ..... السحب)  الحق، مسمى (رخصة  الفقھ یطلق على ھذا  وبعض 

 .٨٣الحمایة المدنیة للمستھلك، مرجع سابق، ص 
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۱۹۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
تعرض المشرع المصري لھـذا الحـق صـراحة فـي قـانون حمایـة المسـتھلك 

ولائحتھ التنفیذیة، ونص علیھ في التعاملات المدنیة العادیة، والتعاملات المدنیة عن 

 بعد:

: الحق في الرد في التعاملات المدنیـة العادیـة بسـبب التضـلیل الإعلانـي  -١

وھنا أقر مشرعنا للمستھلك الحق في اسـتبدال السـلعة أو إعادتھـا واسـترداد قیمتھـا 

النقدیة، دون الحاجة إلـى إبـداء أسـباب، ودون أن یتحمـل أي نفقـات، وذلـك خـلال 

أربعة عشر یومًا من تـاریخ تسـلمھ لھـا، ودون المسـاس بـأي ضـمانات أو شـروط 

قانونیة أو اتفاقیة تمنحھ مزایا أفضل. ویجوز لجھاز حمایة المستھلك تحدید مدد أقل 

 ١٩٦.وفقًا لطبیعة بعض السلع

: الحق في الرد في التعاملات المدنیة عن بعد بسـبب التضـلیل الإعلانـي  -٢

وھنا أجاز المشرع المصري للمستھلك الذي یبرم عقداً عن بعُد أن یرجع في تعاقده 

خلال أربعة عشر یومًا من استلام السلعة، دون الإخـلال بـأي ضـمانات أو شـروط 

قانونیة أو اتفاقیة تحُقق لھ مصلحة أفضل. ویلتزم المورد في ھذه الحالة بـرد المبلـغ 

المدفوع بذات وسیلة الدفع، ما لم یتُفق على خلاف ذلك، وذلك خلال سبعة أیـام مـن 

ــد بالنســبة للخــدمات، ویتحمــل  ــاریخ التعاق ــتج بالنســبة للســلع، أو مــن ت إعــادة المن

 .١٩٧المستھلك فقط نفقات الشحن ما لم ینص العقد على خلاف ذلك 

وتیسیرًا من المشرع المصري على المستھلك؛ فقد اعترف لھ بالحق المذكور 

دون أیة تكالیف، إذا تأخر المورد في التسلیم عن الموعد المتفق علیـھ، أو لـم یحُـدد 

موعد أصلاً، وذلك خلال أربعة عشر یومًا من تاریخ الاستلام أو تـاریخ التـأخر أو 

التعاقد، أیّھم أطول، بشرط إخطار المورد برغبتھ في الرجوع. ویلتـزم المـورد فـي 

 
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.١٧المادة ( - ١٩٦
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٤١المادة ( - ١٩٧
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۱۹٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ھذه الحالة برد قیمة ما دفُع فور الإخطار، ویتحمّل جمیع مصـاریف إعـادة الشـحن 

 .١٩٩ ١٩٨والتسلیم، وفقًا لما تنظمھ اللائحة التنفیذیة 

وعلى ذلك؛ فھذا الحق یتمیز بأنھ یمُارس خلال مھلـة معینـة بصـفة مجانیـة، 

. ٢٠٠ویخضع لمحض تقدیر المستفید منھ (أي المستھلك)، وھو یتعلق بالنظـام العـام 

ولعل ما یضُفي على ھذا الحق طابعًا فلسفیًا ممیزًا ھو كونھ یعُیـد رسـم حـدود الثقـة 

بین الفرد والسوق، لیس فقط كآلیة تعاقدیة، بل كاعتراف ضمني من النظام القانوني 

بأن للمستھلك "سـلطة تأملیـة" علـى اختیـاره حتـى بعـد إتمـام الصـفقة. فـالحق فـي 

الاستبدال أو الرد لا یعبرّ فقط عن حمایة مادیة، بل یمنح الإنسان مسـاحة لتصـحیح 

قراره والتراجع عن أثر الخداع أو الاندفاع، فیتحول من كـائن مسـتھلك سـلبي إلـى 

ذات قانونیة فاعلة، لھا الحق في التقییم وإعادة التقییم، وھو ما یعُید الاعتبـار لفكـرة 

 الإرادة الحرة كركن جوھري في العدالة التعاقدیة.

) مـن قـانون ٢٢١/١٨وذات الحق نص علیھ المشـرع الفرنسـي فـي المـادة (

حمایة المستھلك الفرنسي، من منح المستھلك مھلة قدرھا أربعة عشر یومًا لممارسة 
 

 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٤١المادة ( - ١٩٨
المنصوص    - ١٩٩ التعاقد،  عن  العدول  في  المستھلك  حق  یسقط  أنھ  الاعتبار،  في  الأخذ  ویجب 

المادة ( تسُتثنى بطبیعتھا من  ٤٠علیھ في  التي  الحالات  المستھلك، في بعض  قانون حمایة  ) من 
ھذه  بین  ومن  التعسف.  من  المورد  وحمایة  المعاملات  استقرار  على  حفاظًا  وذلك  الحق،  ھذا 
الحالات: إذا بدأ المستھلك في الانتفاع الكامل بالخدمة قبل انتھاء المھلة المقررة لمباشرة الحق في  
العدول، أو إذا كانت السلعة قد صُنعت خصیصًا بناءً على طلبھ أو وفقًا لمواصفات حددھا بنفسھ.  
كما یسقط الحق في العدول إذا تعلقّ الأمر بسلع حساسة یصعب ردھا بعد فتحھا، مثل الأقراص 
المدمجة، أو برامج الحاسوب، أو المطبوعات التي قام المستھلك بإزالة غلافھا. كذلك، ینُتفى ھذا 
الحق إذا ثبت أن عیبًا قد طرأ على السلعة بسبب سوء استعمال المستھلك أو سوء حفظھا، أو إذا 
اتسم   أو  التجاري،  العرف  مع  متعارضًا  أو  المنتج،  لطبیعة  مخالفًا  ذاتھ  في  العدول  طلب  كان 
بالتعسف في استعمال الحق، وكل ذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحُددّھا اللائحة التنفیذیة 

 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٤١...... المادة (.للقانون
 . ٨٤أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك، مرجع سابق، ص  - ٢٠٠
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۱۹٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
حقھ في العدول عن العقد المبرم عن بعُد، أو نتیجة اتصـال ھـاتفي، أو خـارج مقـر 

النشاط المھني، دون الحاجة إلى تبریر قراره أو تحمّل أیة تكالیف إضافیة، باستثناء 

ما نص علیھ القانون في المواد الخاصة بالتكالیف الاستثنائیة. وتبدأ ھذه المھلـة مـن 

تاریخ إبرام العقد في حالة عقود تقدیم الخدمات، أو من تاریخ استلام السلعة من قبل 

في حالة عقود بیع السلع. أما إذا تضمّن العقد  –غیر الناقل  –المستھلك أو من یمثلھ 

عدة سلع تسُلَّم على فترات متباعدة، أو سلعًا مركّبة من وحدات تسُلم تباعًا، فإن العدّ 

یبدأ من تاریخ استلام آخر سلعة أو وحدة. وفي حالة العقود التي تـنص علـى تسـلیم 

منتظم للسلع خلال فترة زمنیة، یبدأ احتساب مھلة العدول من تاریخ تسلُّم أول دفعـة 

  .٢٠١من تلك السلع

 
 

٢٠١301 du 14 mars 2016 -18 (Création Ordonnance n°2016-Article L221 - 
– art.) :" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour 
exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite 
d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à 
motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux 
articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa 
court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats 
de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; 2° De la 
réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le 
transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les 
contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son 
droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas 
d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le 
cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples 
dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à 
compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce. 
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une 
période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien 

". 
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۱۹٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 ثانیاً: حق المستھلك في تصحیح طلبھ:

من منطلق حرص المشرع المصري على محاربة التضلیل الإعلانـي ودعـم 

ن  الثقة الإلكترونیة؛ أوجب على المورد أو المُعلن، عند إبرام عقد عن بعُـد، أن یمُكـّ

المستھلك من تأكید قبولھ للعرض بصورة واضحة، مع منحھ مھلة لا تقل عن سبعة 

أیام عمـل لتصـحیح أو تعـدیل طلبـھ إذا رغـب، مـا لـم یتُفـق علـى مـدة أطـول بـین 

ل  الطرفین. ویأتي ھذا الإجراء بھدف ضمان أن إرادة المستھلك لم تنُتزع على عَجـَ

أو تحت ضغط تقني أو ترویجـي، بـل جـاءت مدروسـة ومدعومـة بحـق فعلـي فـي 

 .التراجع عن الأخطاء أو سوء الفھم الذي قد یطرأ في بیئة التعاقد الإلكتروني

كمــا ألــزم القــانون المــورد بــأن یرُســل إلــى المســتھلك، عقــب إتمــام التعاقــد، 

إخطارًا كتابیًا یتضمن كل بیانات العرض الأصلي وشـروط التعاقـد بشـكل شـفاف، 

وذلك ما لم یكن التعاقد من ضمن الفئات المستثناة التي یحددّھا مجلس إدارة الجھـاز 

وفقًا لطبیعة بعض التعاقدات أو الأعراف التجاریة. ویجوز أن یرُسل ھذا الإخطـار 

عبر وسائط إلكترونیة موثوقة مثل البرید الإلكتروني أو أي وسـیط إلكترونـي قابـل 

للحفــظ، شــریطة ألاّ یتضــمّن أي بیانــات مغــایرة لمــا ســبق عرضــھ. ویھــدف ھــذا 

الإجراء إلى تعزیز ثقة المستھلك في التعاملات الرقمیـة، ومنـع التلاعـب أو تغییـر 

 .٢٠٢الشروط بعد قبول المستھلك للعرض 

وخلافًا لموقف المشرع المصري الواضح من الحق فـي التصـحیح؛ نجـد أن 

المشرع الفرنسي لم یتعـرض لـھ بصـورة صـریحة. ومـع ذلـك فقـد عـالج المشـرع 

الفرنسي ھذه المسألة بشكل غیر مباشر من خلال إقراره لحق أكثر شمولاً وفعالیـة، 

وھو حق العدول خلال أربعة عشر یومًا من تاریخ التعاقـد أو اسـتلام السـلعة، دون 

الحاجة لإبداء أسباب. ویعُد ھذا الحق بمثابة بدیل عملي ووظیفي لحق التصحیح، إذ 

 
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٣٨في ذات المعنى: المادة ( - ٢٠٢
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۱۹۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا إذا اكتشـف خطـأ  یتیح للمستھلك فرصة مراجعة قراره التعاقدي والتراجع عنھ كلیًـ

في الطلب أو غموضًا في العرض، مما یحقق ذات الغایة في حمایة إرادتھ وضمان 

والحقیقـة أن ھـذا الموقـف التشـریعي، ھـو أمـر   .رضاه الحر في التعاقدات عن بعُد 

محمود من قبل المشرع المصري؛ إدراكًا منھ لأھمیة توفیر الحمایة القانونیة الفعالة 

 للمستھلك من الإعلانات المضللة.
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۱۹۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 المطلب الثاني 

 (التبصیر الاستھلاكي) الالتزام بتبصیر المستھلك

 تمھید وتقسیم:

لا یكفـي لتحقیـق حمایـة المسـتھلك مـن ظـاھرة الإعلانـات المضـللة، مجــرد 

الاعتراف لھ بفئة الحقوق السابقة؛ بل باتت ترتكز ھذه الحمایة على مبـدأ جـوھري 

ا بإمــداد  ــدأ ـالتبصــیر الاســتھلاكي، الــذي یفــرض علــى المُعلــن التزامــً یعُــرف بمب

المستھلك بكافـة المعلومـات اللازمـة لتمكینـھ مـن اتخـاذ قـراره التعاقـدي عـن بیّنـة 

 ووعي؛ سواء من الناحیة المعلوماتیة أو الناحیة اللغویة، أو الناحیة الاقتصادیة.

وترتیبًا على ذلك، سنتناول مسألة التبصیر الاسـتھلاكي مـن خـلال الفـرعین 

 الآتیین:

 الفرع الأول: التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي.

 الفرع الثاني: التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي. 

 الفرع الأول 

 التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي 

ــد الآخــر  ــة المتعاق ــھ العمــوم، إحاط ــى وج ــالالتزام بالتبصــیر عل ــد ب یقٌص

بالمعلومات الھامة والمؤثرة في اتخاذ قراره بالإقـدام علـى إبـرام العقـد أو الإحجـام 

. ویمكن تعریف التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي، بأنھ الالتزام الذي ٢٠٣عن إبرامھ  

یقع على عاتق المُعلن بتمكین المستھلك من الحصول على معلومات دقیقة، ووافیة، 

وشفافة حول طبیعة المنتج أو الخدمة، بما یشمل خصائصھا الأساسیة، ومكوناتھـا، 

 
 . ٣، ص ١٩٩٠سھیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، سنة  - ٢٠٣
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۱۹۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ومخاطرھا المحتملة، وشروط استخدامھا، وذلـك قبـل إبـرام العقـد، مـع الأخـذ فـي 

. ٢٠٤الاعتبار وسیلة الاتصال المستخدمة وطبیعـة السـلعة أو الخدمـة محـل التعاقـد  

ویعد ھذا التبصیر أداة وقائیة أساسیة تعُزز من قدرة المستھلك على اتخـاذ قـرارات 

تعاقدیة واعیة ومستنیرة، وتقُلل من احتمالات الوقـوع فـي التضـلیل أو الغلـط. كمـا 

ا فـي بنـاء علاقـة  یمثل أحد أبرز تجلیات مبدأ حسن النیة في التعاقد، وركنًا جوھریًـ

متوازنة بین المستھلك والمورد، خاصة في بیئة التعاقدات الإلكترونیة حیـث یغیـب 

 الاتصال المباشر وتحضر وسائل التعاقد الرقمیة.

وتكمن مبرات الحدیث عن التبصـیر الاسـتھلاكي، مـن منطلـق مبـدأ سـلامة 

العقود، لا سیما في ظل عدم المساواة بین المتعاقدین في العلـم؛ نظـرًا للتفـوق الـذي 

یحظى بھ أحـد المتعاقـدین مقارنـة بالمتعاقـد الآخـر، ممـا یعـرض الأخیـر لتعسـف 

الطرف الأول نتیجـة لعـدم التـوازن العقـدي بـین الطـرفین المتعاقـدین. أي أن عـدم 

المساواة ھذا، یجعل أحد الأطراف في وضع أقل من نظیره الآخر، لما یتمیز بھ من 

قوة اقتصادیة ھائلة، وبما لدیھ من العلم بكافة ظروف وتفاصیل العقد، بینما الطرف 

الآخر یعتبر أجنبیًا عن العقد وغیر مجرب وھو المستھلك. وھذا الوضع ینُشئ حالة 

من عدم التوازن في العلاقة العقدیة، والذي ینتج أیضًا من عدم الخبرة وعدم العلـم، 

لا سیما في ظل انتشار وسائل البیع الجبریة ووسـائل التحایـل والدعایـة، ممـا یـدفع 

. أي أن ھـذا الالتـزام، یـؤدي ٢٠٥المستھلك للشراء بسرعة دون تدبر عواقب قراره  

 
٢٠٤ -Information loyale, claire et  -Schuhl, Chapitre 211 -Christiane Féral 

.https://www.dalloz.fr/2021. N: 211.71……. -transparente, 2020 
سابق، ص    - ٢٠٥ مرجع  للمستھلك،  المدنیة  الحمایة  الرفاعي،  محمد  محمد ١٠٥،  ١٠٤أحمد  ؛ 

سنة   العربیة،  النھضة  دار  الإلكترونیة،  للتجارة  المدنیة  الحمایة  زھرة،  ص ٢٠٠٨المرسي   ،
١٧٤ . 

https://www.dalloz.fr/
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۲۰۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
فــي النھایــة إلــى إعــادة التــوازن للعقــد وتحقیــق التكــافؤ والمســاواة فــي العلــم بــین 

 .٢٠٦المتعاقدین 

وجدیر بالذكر أن الحمایة القانونیة المقررة للمستھلك بموجب نظریـة عیـوب 

الرضا، لا تغُني عن الحمایة المقررة لھ بمقتضـى الالتـزام بالتبصـیر الاسـتھلاكي. 

وبیان ذلك، الحمایة عن طریق عیوب الرضا، لا یلجأ إلیھا المستھلك إلا بعـد إتمـام 

التعاقــد وحــدوث نــزاع بــین الطــرفین. أمــا الحمایــة المقــررة عــن طریــق الالتــزام 

بالتبصیر، فھي تتقرر للمستھلك بصـورة سـابقة علـى التعاقـد بمـا یجعـل المسـتھلك 

. ھذا فضلاً عن أن الالتزام الأخیر، ھو وسـیلة ٢٠٧على بینة تامة بما ھو مقدم علیھ  

 .٢٠٨فعالة لمقاومة مضار الدعایة الإعلانیة سواء الكاذبة أو المضللة 

ومن منطلق أھمیـة التبصـیر الاسـتھلاكي المعلومـاتي؛ فقـد تـم الـنص علیـھ 

صراحة من قبـل كـل مـن المشـرع المصـري والفرنسـي والأوروبـي. وذلـك علـى 

 التوضیح الآتي:

 أولاً: موقف المشرع المصري من التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي:

نص المشرع المصري صراحة، على إلزام المُعلن بإبلاغ المسـتھلك بجمیـع 

البیانات الجوھریـة المتعلقـة بـالمنتج، وعلـى وجـھ الخصـوص مصـدره، وسـعره، 

وصفاتھ، وخصائصھ الأساسیة، بالإضافة إلى أیـة بیانـات أخـرى تحـددھا اللائحـة 

 
نزیھ المھدي، النظریة العامة للالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام مع بیان أھم صور   - ٢٠٦

؛ محمد السعید رشدي، التعاقد بوسائل الاتصال الحدیثة مع ٦٥، ص ٢٠٠٤الالتزام الحدیثة، سنة 
 . ١٥، ص ١٩٩٨التركیز على البیع بواسطة التلیفزیون، مطبوعات جامعة الكویت، سنة 

العربیة، سنة    - ٢٠٧ النھضة  السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، دار  ،  ٢٠٠٠سعید سعد عبد 
 . ٧٥الطبعة الأولى، ص 

الباسط جمیعي، حمایة المستھلك، الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود   - ٢٠٨ حسن عبد 
 . ١٤، ص ١٩٩٦الاستھلاك، دار النھضة العربیة، سنة 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
التنفیذیة لھذا القانون، وذلـك بمـا یتناسـب مـع طبیعـة المنـتج وظـروف عرضـھ أو 

 .٢٠٩تداولھ 

ویقُصد بالخصائص الجوھریة ھنا، مجموعة الخصائص التي مـن شـأنھا أن 

تعُطي المستھلك الصورة الواضـحة عمـا تـم الإعـلان عنـھ مـن السـلع والخـدمات، 

 .٢١٠لتكون أحد أبرز الأسباب الدافعة إلى التعاقد 

كما ألزم المشرع المصـري المُعلـن بوضـع البیانـات الإلزامیـة علـى السـلع، 

وذلك وفقًا لما تقتضیھ المواصفات القیاسیة المصریة أو ما یقرره القانون أو اللائحة 

التنفیذیة، على أن تكون ھـذه البیانـات مكتوبـة بشـكل واضـح یسـھل قراءتـھ، وبمـا 

یحقق الغرض منھا بحسب طبیعة المنتج وطریقة عرضھ أو التعاقد علیھ. كما یلتزم 

بیانات الخدمة المقدمـة،   –بشكل جلي ومباشر    –مقدم الخدمة بأن یوضح للمستھلك  

وما تتمیـز بـھ مـن خصـائص، بالإضـافة إلـى أمـاكن ومواعیـد تقـدیمھا، بمـا یتـیح 

 .٢١١للمستھلك فھمًا كاملاً لطبیعة ما یتلقاه من سلعة أو خدمة قبل التعاقد 

وتیســیرًا مــن مشــرعنا علــى المســتھلك، فقــد أوجــب علــى المُعلــن ضــرورة 

الالتزام بالتبصیر اللغوي. ویعني ھذا الأخیـر، ضـرورة أن تكـون كـل المخاطبـات 

بین المستھلك والمُعلن باللغة العربیة حتى یسھل فھمھا. وعلـى ذلـك، یلتـزم المُعلـن 

بــأن تكــون جمیــع الإعلانــات، والبیانــات، والمعلومــات، والمســتندات، والفــواتیر، 

بمــا فــي ذلــك الوثــائق  –والإیصــالات، والعقــود، وســائر المحــررات والمراســلات 

محررة باللغة العربیة، وبخط واضح یسھل قراءتھ، وذلك في كل مـا   –الإلكترونیة  

یصدر عنھ عند التعامل مع المستھلك. كما یلُزم بتضمین ھذه الوثائق البیانـات التـي 

 
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٤المادة ( - ٢٠٩
 . ١١علاء متعب أو كیف، مرجع سابق، ص  - ٢١٠
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٦المادة ( - ٢١١



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۲۰۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
تعُرّف بشخصیتھ، وعلى الأخص: عنوانھ، ووسائل الاتصال بھ، وبیانات قیـده فـي 

. ٢١٢السجل التجاري المرتبط بنشاطھ، بالإضافة إلـى علامتـھ التجاریـة إن وُجـدت  

دوّن ھــذه  ونفـس الأمـر ینطبـق علـى البیانـات الإلزامیـة علـى السـلع. ویجـوز أن تُـ

وإن  .البیانات بأكثر من لغة، بشرط أن تكون اللغة العربیة إحـداھا بصـورة إلزامیـة

 كان یمكن العدول عن اللغة العربیة إلى أي لغة یجیدھا المستھلك بالاتفاق بینھما.

ولم یغفل المشرع المصري التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي حال إبرام العقد 

عن بعد؛ بل ألزم المُعلن، قبل إبرام العقـد عـن بعُـد، بـأن یقُـدمّ للمسـتھلك معلومـات 

واضحة وصریحة تمُكنھ من اتخاذ قراره عن درایة، وتشمل: بیانات تعریفیھ كاملة 

من اسم، عنوان، رقم ھاتف، برید إلكتروني، السجل التجاري، والبطاقة الضریبیة، 

إضافة إلى صفتھ المھنیة وجھـة قیـده إن كـان ینتمـي لمھنـة منظّمـة. كمـا یجـب أن 

تتضمّن البیانات الأساسیة عن المنتج مـن حیـث المصـدر، الخصـائص الجوھریـة، 

 . ٢١٣كیفیة الاستخدام، والمخاطر المحتملة 

وألزم مشرعنا المُعلن كذلك، بإظھار السعر الكامل للمنتج، شـاملاً الضـرائب 

والرسـوم ومصـاریف الشــحن، وبیـان مــدة العـرض، وضــمان المنـتج، والخــدمات 

اللاحقــة إن وُجــدت، ومكــان وتــاریخ التســلیم والتكــالیف المرتبطــة بــھ. كمــا یجــب 

توضیح أحكام الرجوع في العقد ومدتھ، وبیانات مركز الصیانة وإجراءاتھا، وكافة 

المعلومات التعاقدیة التـي سترُسـل للمسـتھلك عنـد إتمـام العقـد، بالإضـافة إلـى أیـة 

 .٢١٤بیانات أخرى تحُددّھا اللائحة التنفیذیة لضمان حمایة المستھلك 

 
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٥المادة ( - ٢١٢
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٣٧المادة ( - ٢١٣
 ) من قانون حمایة المستھلك المصري.٣٧المادة ( - ٢١٤
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة، بأن المشرع قـد أوجـب علـى 

كل معلن، أیًا كانت وسیلة الإعلان، أن یمُـدّ المسـتھلك بالمعلومـات الصـحیحة عـن 

وأن یتجنب مـا  –سواء كان سلعة أو خدمة  –طبیعة المنتج المُعلن عنھ وخصائصھ 

قد یؤديّ، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، إلى خلق انطباع غیر حقیقـي أو مضـلل 

ا یسـتوجب  ا خادعـً لدیھ أو إلى وقوعھ في خلط أو غلط، وإلا عُدّ مـا یقـوم بـھ إعلانًـ

المسئولیة عنھ. وقد حددّ المشرع العناصر التي من شأنھا أن تجعل الإعلان خادعًا، 

وھــي تلــك المتعلقــة بطبیعــة الســلعة أو تقــدیم الخدمــة، وخصائصــھا، أو تركیبھــا، 

وصفاتھا الجوھریة، وجھة إنتاج السلعة أو تقدیم الخدمة، وكذلك شروط وإجراءات 

التعاقد، بما في ذلك خدمة ما بعد البیع، فضلاً عـن العلامـات التجاریـة، والبیانـات، 

ــك  ــن مــن تل ــد أعفــى المُعل ــة الأخــرى. وق ــة العناصــر الجوھری والشــعارات، وكاف

المسئولیة متى كانت المعلومـات التـي تضـمّنھا الإعـلان فنیـة یتعـذر علـى المُعلـن 

المعتاد التأكد من صحتھا، وكان المورد ھو الذي أمدهّ بھا، وذلك كلھ حتى لا تـؤدي 

 .٢١٥ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستھلك الأساسیة 

 ثانیاً: موقف المشرع الفرنسي من التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي:

نص المشرع الفرنسي على ضرورة التبصیر الاسـتھلاكي المعلومـاتي، فـي 

العدید من عقود الاستھلاك: كالعقد الذي یلتزم فیھ المستھلك مقابل دفع مبلـغ مـالي، 

وعقود تقدیم الخدمات، والعقود المنصبة على سلع لھا قطع غیار، والعقـود الـواردة 

 على سلع تحتوي على عناصر رقمیة. وذلك على البیان الموجز التالي:

التبصیر الاستھلاكي في العقود التـي یلتـزم فیھـا المسـتھلك مقابـل دفـع مبلـغ   -١

: یقُصد بھذه الفئة من العقود الاستھلاكیة، تلك العقود التي یقدم فیھـا المسـتھلك مالي

 
،  ٢٠، قاعدة  ٦٨م، مكتب فني سنة  ٢٠١٧ینایر    ٢٤ق، جلسة   ٨٢لسنة    ٨٦٨٠الطعن رقم    - ٢١٥

 . ١٢٦ص 
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۲۰٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ثمنًا مادیًا أو ما یعادلھ مقابل الحصول على السـلعة، سـواء كانـت مادیـة أو رقمیـة، 

ویعُد المقابل المالي فیھا عنصرًا جوھریًا لقیام العقد، علـى خـلاف العقـود المجانیـة 

ا الحـالات التـي  التي یقُدَّم فیھا الأداء دون انتظار عوض. ویشمل ھذا المفھـوم أیضـً

یحصل فیھا المھني على منافع غیر نقدیة مقابل أداء معین، كالبیانات الشخصـیة أو 

 الإعلانات، متى كان ذلك ھو المقابل الفعلي في العلاقة التعاقدیة.

وھنا ینص القانون الفرنسي لحمایة المستھلك على ضرورة أن یزوّد المھنـي 

(البائع أو مقدم الخدمة) المستھلك بجمیع المعلومات الأساسیة التي تمكّنھ من اتخـاذ 

ا  قرار مستنیر قبل إبرام أي عقد بمقابل مادي. تشـمل ھـذه المعلومـات: وصـفًا دقیقًـ

للسلعة أو الخدمة، بمـا فـي ذلـك المیـزات الفنیـة والتوافـق التقنـي خاصـة إذا كانـت 

الخدمة أو السلعة ذات طابع رقمي، وكذلك السعر أو أي منفعة مادیة تقُدم بدلاً منـھ، 

والموعد المتوقع لتسلیم المنتج أو تنفیذ الخدمة، إلى جانب بیانـات الاتصـال الكاملـة 

بالمھني والضمانات القانونیة والتجاریة المتاحة، وإمكانیة اللجوء إلـى وسـیط لحـل 

 .٢١٦النزاعات 

 
٢١٦ -1247 du 29 -1 (Modifié par Ordonnance n°2021-Article L111 

septembre 2021 - art. 2) :" Avant que le consommateur ne soit lié par un 
contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, 
de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les 
caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du 
service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature 
et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, 
la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments 
numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que 
l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ; 2° Le prix ou 
tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un 
prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ; 3° En l'absence 
d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le 
professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les 
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۲۰٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ومن التطبیقات القضائیة في ھذا الشأن؛ قضت محكمة النقض الفرنسـیة بـأن 

زة مسـبقًا ببـرامج تشـغیل وتطبیقـات دون   (Darty)قیام شركة   ببیع حواسیب مجھـّ

إعلام المسـتھلكین بشـروط اسـتخدام ھـذه البـرامج أو خصائصـھا الجوھریـة، یعُـدّ 

من قانون حمایة المستھلك الفرنسـي   L.121-1ممارسة تجاریة مضللة طبقًا للمادة  

)، والمســتندة إلــى توجیــھ الاتحــاد الأوروبــي ٢٠٠٨(بصــیغتھ الســابقة قبــل تعــدیل 

)٢٠٠٥/٢٩/(CE  مثل خصـائص   –. وأكدت المحكمة أن إخفاء معلومات جوھریة

 .٢١٧من شأنھ أن یضُلل المستھلك ویؤثر على قراره الاقتصادي  –المنتج البرمجي 

كما تطُبقّ ھذه القواعد على العقود المتعلقة بتوفیر خدمات أساسیة مثل المـاء 

والكھرباء والغاز والتدفئة، حتى وإن لم تكـن محـددة بكمیـة معینـة. ویلُـزم القـانون 

المھنیین بإدراج إشارة إلى أھمیة الاستخدام المستدام لھذه الموارد، في إطار احترام 

ا نحـو حمایـة المسـتھلك والبیئـة فـي آنٍ  البیئة وترشید الاستھلاك، بما یعكس توجھـً

 .٢١٨واحد 

 
informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées 
postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant 
qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° L'existence et les modalités de 
mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de 
conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles 
garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente 
et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ; 6° La 
possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les 
conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de 

ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat ….. ". 
٢١٧ -  -Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14

26.095, Inédit, Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 
septembre 2014. 

٢١٨ -1 :" Les dispositions du présent article s'appliquent -Article L111 
également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou 
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۲۰٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
: وھـذه الفئـة علـى عكـس التبصیر الاستھلاكي في عقود تقدیم الخـدمات  -٢

الفئة السابقة من العقود؛ إنما تنصب علـى تقـدیم خـدمات معینـة لصـالح المسـتھلك. 

زوّد  ا علـى كـل مھنـي (أي مقـدم خدمـة) أن یُـ وھنا ألقـى المشـرع الفرنسـي التزامـً

المستھلك، قبل إبرام عقد تقدیم الخدمات، أو في حال عدم وجود عقـد مكتـوب، قبـل 

بدء تنفیذ الخدمة، بمجموعة من المعلومات التكمیلیة بشكل واضح ومفھوم. وتشـمل 

ھذه المعلومات بیانات التواصل الخاصة بھ، وطبیعة نشاطھ المھنـي، وغیرھـا مـن 

قائمة ھذه  الشروط التعاقدیة ذات الصلة، ویحُدد المرسوم الصادر عن مجلس الدولة

المعلومات بدقة. ویھدف ھذا النص إلـى تعزیـز الشـفافیة وضـمان وعـي المسـتھلك 

الكامل بكافة العناصر المتعلقة بالخدمة التي سیستفید منھا، حتى في الحالات التي لا 

یتم فیھا تحریر عقد مكتوب، مما یمُكّنھ من اتخـاذ قـرار مبنـي علـى معرفـة مسـبقة 

 .٢١٩بحقوقھ والتزاماتھ 

 
d'électricité, y compris lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un 
volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage 
urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une 
consommation sobre et respectueuse de la préservation de 

l'environnement ". 
٢١٩ - -301 du 14 mars 2016 -2 (Création Ordonnance n°2016-Article L111 

art.) :" Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, 
avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y 
a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à 
la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et 
compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses 
coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres 
conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret 
en Conseil d'Etat. Les informations complémentaires qui ne sont 
communiquées qu'à la demande du consommateur sont également 

précisées par décret en Conseil d'Etat ". 
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۲۰۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
: یلُـزم التبصیر الاستھلاكي في العقود المنصبة على سلع لھا قطع غیار  -٣

القانون الفرنسي المُصنعّین والمستوردین بـإبلاغ البـائعین المھنیـین بشـكل واضـح 

بتوفرّ أو عدم توفرّ قطع الغیار الضروریة لتشغیل المنتجات، وتحدید المدة الزمنیـة 

. وفي حالة المنتجات الكھربائیة والإلكترونیة ٢٢٠التي ستبقى فیھا ھذه القطع متاحة  

ومكونات الأثاث، یفُترض قانونًا أن ھذه القطع غیر متوفرة إن لم یقُدمّ المُصنّع ھذه 

المعلومات. كما یتعیّن علیھم تمكین البائعین والمصلحین والمجـددّین، عنـد الطلـب، 

من الاطلاع على تفاصیل الالتزامات الخاصة بفترات التوافر، على أن تكـون ھـذه 

المعلومات متاحة بشكل رقمـي. وتلتـزم فئـات معینـة مـن المنتجـین، مثـل مصـنعّي 

الأجھزة المنزلیة أو معدات تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، بضمان توفرّ قطـع 

الغیار خلال فترة التسویق، وفترة إضافیة لا تقل عن خمس سنوات بعد طرح آخـر 

 .٢٢١وحدة من المنتج 

 
سید حسن عبد الله، المنظور الإسلامي لوسائل حمایة المستھلك الإلكتروني، بحث مُقدَّم إلى   - ٢٢٠

مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون بالتعاون مع 
 . ١٢٤٣، ص. ٢٠٠٣مایو  ١٢إلى  ١٠غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة من 

٢٢١ -1485 du 15 novembre -4 (Modifié par LOI n°2021-Article L111 
2021 - art. 18) :" Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe 
le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des 
pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le 
cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle 
ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements 
électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette 
information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces 
détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non 
disponibles. Les fabricants ou importateurs d'équipements électriques et 
électroniques informent les vendeurs de leurs produits ainsi que les 
réparateurs et les reconditionneurs professionnels, à la demande de ces 
derniers, du détail des éléments constituant l'engagement de durée de 
disponibilité des pièces détachées. Cette information est rendue 
disponible notamment à partir d'un support dématérialisé. Les fabricants 
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۲۰۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا علـى  ا فعلیًـ ب التزامـً ویتجاوز القـانون الفرنسـي ھنـا مجـرد الإعـلام، لیرُتّـ

ا مـن الطلـب،  المُصنعّین والمستوردین بتوفیر ھذه القطـع خـلال خمسـة عشـر یومـً

بطریقة عادلة ودون تمییز، سواء للمصلحین أو المجددّین، معتمدین كانوا أو لا. بل 

ویقُرّ القانون آلیة مستحدثة، وھي في حال كانت القطعة الضروریة لـم تعـد متاحـة، 

مـع احتـرام   –ویمكن تصنیعھا عبر الطباعـة ثلاثیـة الأبعـاد، یجـب علـى المُصـنّع  

أن یوُفرّ المخطط أو المعلومات الفنیة اللازمة لذلك. ویأتي   –حقوق الملكیة الفكریة  

ھذا النص ضمن توجھ أوروبي أوسع نحو تعزیـز الحـق فـي الإصـلاح، ومحاربـة 

ثقافة الاستھلاك المؤقت، من خلال ضمان العمر التشغیلي الطویل للمنتجات وتقلیل 

 .٢٢٢النفایات الإلكترونیة 

 
et les importateurs d'équipements électroménagers, de petits équipements 
informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs 
assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la 
disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de 
commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période 
minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la 
dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale 
complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités 
d'application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, 
notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir 
desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la 
commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales 
complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ces 
informations sont délivrées obligatoirement au consommateur par le 
vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmées 

par écrit lors de l'achat du bien …….". 
٢٢٢4 :" Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date -Article L111 - 

mentionnées au premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit 
obligatoirement, dans un délai de quinze jours ouvrables, dans des 
conditions non discriminatoires, aux vendeurs professionnels, aux 
reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les 
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۲۰۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
: وھنا التبصیر الاستھلاكي الوارد على سلع تحتوي على عناصر رقمیة  -٤

نظرًا لتعلق السلعة بعناصر رقمیة أو مدمجـة بأنظمـة تشـغیل ذكیـة، ألقـى المشـرع 

الفرنسي التزامًا على المُنتج بأن یبُلغ البـائعین المھنیـین بمـدة بقـاء التحـدیثات التـي 

یصُدرھا متوافقة مع أداء الجھاز ووظائفھ، وعلى البائع أن یشُارك ھذه المعلومـات 

مع المستھلك بشكل مسبق. ویضُـاف إلـى ذلـك أن المنـتج یجـب أن یعُلـم المسـتھلك 

بوضوح بكـل تحـدیث یطُلقـھ، موضـحًا خصائصـھ الأساسـیة، مثـل المسـاحة التـي 

سیشغلھا، وأثره المحتمل على سرعة الجھاز وأدائھ، وأیـة تغییـرات قـد تحُـدث فـي 

وظائفــھ المعتــادة. ویھــدف ھــذا الإجــراء إلــى حمایــة حــق المســتھلك فــي الشــفافیة 

ر خصائصـھ دون  الرقمیة، ومنـع فـرض تحـدیثات قـد تضُـعف أداء الجھـاز أو تغُیّـ

 .٢٢٣علمھ أو رضاه 

 
pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Pour 
certaines catégories de biens définies par décret, lorsqu'une pièce 
détachée indispensable à l'utilisation d'un bien disponible sur le marché 
peut être fabriquée par un moyen d'impression en trois dimensions et 
qu'elle n'est plus disponible sur le marché, le fabricant ou l'importateur de 
biens meubles doit, sous réserve du respect des droits de propriété 
intellectuelle et en particulier sous réserve du consentement du détenteur 
de la propriété intellectuelle, fournir aux vendeurs professionnels, aux 
reconditionneurs ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent le 
plan de fabrication par un moyen d'impression en trois dimensions de la 
pièce détachée ou, à défaut, les informations techniques utiles à 
l'élaboration de ce plan dont le fabricant dispose. Les modalités 

d'application du présent article sont précisées par décret ". 
٢٢٣ -1755 du 23 décembre 2021 -6 (Modifié par LOI n°2021-Article L111

- art. 2 (V)) :" Le producteur de biens comportant des éléments 
numériques informe le vendeur professionnel de la durée au cours de 
laquelle les mises à jour logicielles, que le producteur fournit, restent 
compatibles avec les fonctionnalités du bien. Le vendeur met ces 
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۲۱۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 ثالثاً: موقف المشرع الأوروبي من التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي:

تعرض المشرع الأوروبي صراحة لمسألة التبصیر الاستھلاكي المعلوماتي، 

ا فـي نصـوص التوجیـھ الأوروبـي ( ) DIRECTIVE 2011/83وظھر ذلك جلیًـ
، والذي فرق بین التصبر الاستھلاكي في العقود عن بعد والتبصـیر فـي العقـود ٢٢٤

 التي لا تبُرم عن بعد. وذلك على التوضیح التالي:

التبصــیر الاســتھلاكي المعلومــاتي فــي العقــود غیــر المبرمــة عــن بعــد  -١

وھنا یلُزم المشرّع الأوروبي كافة المھنیـین، عنـد إبـرام عقـود   (العقود المباشرة):

ــدیم  ــر النشــاط)، بتق ــة أو خــارج مق ــر الإلكترونی مباشــرة مــع المســتھلكین (أي غی

مجموعة من المعلومات الأساسیة بطریقـة واضـحة وسـھلة الفھـم، لضـمان شـفافیة 

العلاقة التعاقدیة. وتشمل ھذه المعلومات: الخصائص الجوھریة للمنـتج أو الخدمـة، 

ــالیف الإضــافیة  ـــاملاً الضــرائب والتك ــل ش ــره، والســعر الكام ــائع ومق ــة الب وھوی

المحتملة، إلى جانب كیفیة التسلیم والتنفیذ والدفع، وسیاسة اسـتقبال الشـكاوى. كمـا 

یشُترط تبیان وجود أي ضمانات قانونیـة أو تجاریـة، ومـدةّ العقـد أو كیفیـة إنھائـھ، 

 
informations à la disposition du consommateur. Le producteur informe le 
consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques 
essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, 
notamment de l'espace de stockage qu'elle requiert, de son impact sur les 
performances du bien et de l'évolution des fonctionnalités qu'elle 
comporte. Les modalités d'application du présent article sont précisées 

par décret ". 
٢٢٤ -DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT  

AND OF THE COUNCIL , of 25 October 2011 , on consumer rights, 
amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the 
European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 
85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of 

the Council. 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۲۱۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
إضافة إلى تفاصـیل تقنیـة تتعلـق بتشـغیل المحتـوى الرقمـي وتوافقـھ مـع الأجھـزة 

 .٢٢٥والبرمجیات 

ویمتد ھذا الالتزام لیشـمل بعـض العقـود الخاصـة مثـل توریـد المیـاه والغـاز 

والكھرباء، أو التدفئة والمحتوى الرقمي غیر الملموس، ما یعكـس حـرص الاتحـاد 
 

٢٢٥ -Article 5: Information requirements for contracts other than distance  
or off-premises contracts :1.   Before the consumer is bound by a contract 
other than a distance or an off-premises contract, or any corresponding 
offer, the trader shall provide the consumer with the following 
information in a clear and comprehensible manner, if that information is 
not already apparent from the context: (a) the main characteristics of the 
goods or services, to the extent appropriate to the medium and to the 
goods or services; (b) the identity of the trader, such as his trading name, 
the geographical address at which he is established and his telephone 
number; (c) the total price of the goods or services inclusive of taxes, or 
where the nature of the goods or services is such that the price cannot 
reasonably be calculated in advance, the manner in which the price is to 
be calculated, as well as, where applicable, all additional freight, delivery 
or postal charges or, where those charges cannot reasonably be calculated 
in advance, the fact that such additional charges may be payable; (d) 
where applicable, the arrangements for payment, delivery, performance, 
the time by which the trader undertakes to deliver the goods or to perform 
the service, and the trader’s complaint handling policy; (e) in addition to 
a reminder of the existence of a legal guarantee of conformity for goods, 
the existence and the conditions of after-sales services and commercial 
guarantees, where applicable; (f) the duration of the contract, where 
applicable, or, if the contract is of indeterminate duration or is to be 
extended automatically, the conditions for terminating the contract; (g) 
where applicable, the functionality, including applicable technical 
protection measures, of digital content; (h) where applicable, any relevant 
interoperability of digital content with hardware and software that the 
trader is aware of or can reasonably be expected to have been aware of 

….". 
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۲۱۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الأوروبي على حمایة المستھلك في كل أنواع المعـاملات، المادیـة والرقمیـة. ومـع 

ذلك، یعُفى من ھذا الالتـزام العقـود الیومیـة التـي تبُـرم وتنُفـذ فـورًا (كالشـراء مـن 

المتاجر). وتظل الدول الأعضاء حـرة فـي أن تضُـیف متطلبـات معلوماتیـة مسـبقة 

حسب مقتضیاتھا الوطنیة، شریطة عدم الإخلال بالحد الأدنى الذي فرضھ التشـریع 

  .٢٢٦الأوروبي

ى التبصیر الاسـتھلاكي المعلومـاتي فـي العقـود المبرمـة عـن بعـد  -٢ : یتبنّـ

ا وشـاملاً لضـمان أن یكـون المسـتھلك  المشرّع الأوروبي في ھذا الشأن، نھجًا دقیقًـ

على درایة كاملة ومسبقة بكافة الجوانب الجوھریة للعقد عند الشراء عن بعُـد (مثـل 

التجارة الإلكترونیة) أو عند التعاقد خارج المتاجر التقلیدیة (مثل البیع عبر المنازل 

ــدیم قائمــة مفصــلة مــن  ــین تق ــى المھنی ــھ عل ــرض التوجی أو الأمــاكن العامــة). ویف

المعلومات تشمل: خصائص المنتج، السعر الكامل، طرق الدفع والتوصیل، سیاسـة 

ــى  ــافة إل ــاع، بالإض ــالیف الإرج ــحاب، وتك ــروط الانس ــمانات، ش ــكاوى، الض الش

المتطلبات الفنیة إذا كان المنتج رقمیًا. ویجـب أن تقُـدمّ ھـذه البیانـات بلغـة واضـحة 

 
٢٢٦Article 5: 2.   Paragraph 1 shall also apply to contracts for the supply  - 

of water, gas or electricity, where they are not put up for sale in a limited 
volume or set quantity, of district heating or of digital content which is 
not supplied on a tangible medium. 3.   Member States shall not be 
required to apply paragraph 1 to contracts which involve day-to-day 
transactions and which are performed immediately at the time of their 
conclusion. 4.   Member States may adopt or maintain additional pre-
contractual information requirements for contracts to which this Article 

applies ". 
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۲۱۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا بالعقــد، مــع الاعتــراف بحــق الــدول  ومفھومــة، وقبــل أن یصُــبح المســتھلك ملزمــً

 .٢٢٧الأعضاء في فرض متطلبات لغویة لضمان الفھم 

وبعد ھذا العرض التشریعي، ینبغـي الإشـارة إلـى صـورة ھامـة مـن صـور 

التبصیر الاسـتھلاكي، وھـي تتعلـق بالتبصـیر بھویـة المُعلـن أو المنـتج أو المھنـي 

 عمومًا. وینصب ھذا التبصیر على الأمور الآتیة:

تبصیر المسـتھلك بالبیانـات المتعلقـة بالشـركة المُعلنـة: ومـن ذلـك: اسـم   -١

الشركة، عنوانھا، رقم السجل التجاري ورقـم القیـد المھنـي حـال وجـوده، ضـریبة 

القیمة المضافة وأي أرقام ضـریبیة أخـرى، رقـم الھـاتف والفـاكس: فتلـك البیانـات 

تحدد ھویة الشركة باعتبارھا الطرف الموجب في العقد الاستھلاكي. وعن طریقھـا 

ا، یمكــن تحدیــد النظــام القــانوني المطبــق علــى الشــركة وتحدیــد الاختصــاص  أیضــً

 .٢٢٨المحلي، وتحدید المكان الذي تعُلن فیھ الشركة بالأوراق والمطالبات القضائیة 

ــالموقع الإلكترونــي للمُعلــن: ویقُصــد بھــذا الموقــع،  -٢ تبصــیر المســتھلك ب

العلامة التي تأخذ مظھر اندماج الأرقام والحروف، بحیث یتولى ھذا المظھر تحدید 

مكان موقع إلكتروني أو صـفحة عبـر الإنترنـت، وھـو یتكـون مـن ثـلاث مقـاطع: 

المستوى العالمي الذي یتولى طبیعة الجھة التي یتم الاتصال بھا، والمستوى الثـاني 

یتناول العلامة التجاریة أو الاسم المختـار، والمسـتوى الثالـث یتنـاول تحدیـد خـادم 

 .٢٢٩مضیف محدد یتم التعامل معھ 

 
٢٢٧ -premises -Article 6: Information requirements for distance and off 

contracts. 
 . ١٠٢حنان مخاوف، قانون الشركات، بدون ناشر أو سنة نشر، ص  - ٢٢٨
عمر بن یونس، منظمة تحدید الأسماء والأرقام عبر الإنترنت (الإیكان)، الطبعة الأولى،   - ٢٢٩

العربیة،   النھضة  دار  ص  ٢٠٠٥القاھرة:  حسام ٢٩،  محمد  أنظر:  أیضًا،  الشأن  ذات  وفي   .
لطفي، "المشكلات القانونیة في مجال المعلوماتیة"، ضمن أعمال مؤتمر تحدیات حمایة الملكیة  
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۲۱٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وتطبیقًا لذلك، قضت محكمة النقض المصریة، بإلزام المطعون ضـده بوقـف 

ــة ــجلة للطاعن ــة المس ــة التجاری ــتعمال العلام ــة  (DE LA VEGA)  اس ــت فئ تح

خدمات إدارة المنشآت السیاحیة والمطاعم والكافیتریات، وبأداء مبلغ ثلاثمائة ألـف 

جنیھ تعویضًا مادیًا وأدبیًا، مع نشر الحكم في إحدى الجرائد الیومیة على نفقتھ، بعد 

أن ثبت من تقریر الخبیرة المنتدبة واستدلال المحكمـة أن المطعـون ضـده اسـتعمل 

العلامــة علــى واجھــات المحــلات وأكیــاس الســكر والمنادیــل الورقیــة والمفــارش 

ــھ، وأن ھــذا  ــرخیص الممنــوح ل ــة، رغــم فســخ الت ــاجورات والنقــوش الداخلی والأب

الاستعمال تم بـذات الاسـم التجـاري والتركیـب الصـوتي والرسـم الممیـز المسـجل 

للطاعنة، مما یثیر اللبس والخلط لدى جمھور المسـتھلكین وتضـلیلھم، ویتنـافى مـع 

أحكام العرف والشرف التجاري، ویعدّ تعدیًا على الاسم التجاري والعلامة التجاریة 

 .٢٣٠المتمتعة بالحمایة القانونیة 

وتتمثل أھمیتھ في مقام الحدیث ھنا، في أنـھ یمثـل الواجھـة الرسـمیة للمعلـن 

على الإنترنت، وغالبًا مـا یتضـمن تفاصـیل عـن الأسـعار، طـرق الـدفع، سیاسـات 

الاستبدال، وشروط الاستخدام. وتفرض معظم التشریعات الحدیثة، وخاصة قوانین 

حمایة المستھلك، إلزامیة الإفصاح عن الموقع الإلكترونـي عنـد التـرویج التجـاري 

ن الموقـع  للسلع والخدمات، بھدف تعزیز الشفافیة وضمان إمكانیة التتبـع. كمـا یمُكـّ
 

الفكریة: مجھود من منظور عربي ودولي، الجمعیة المصریة لحمایة الملكیة الصناعیة والجمعیة  
الفترة من   القاھرة، في  ؛  ٩٤، ص  ١٩٩٧أكتوبر    ٢٣إلى    ٢١الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة، 

ھدى قشقوش، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت، القاھرة: دار النھضة العربیة،  
 . ٧٠، ص. ٢٠٠٠

الطعن رقم    - ٢٣٠ المدنیة والتجاریة،  م.  ٢٠٢٢أكتوبر    ١٧ق، جلسة    ٨٦لسنة    ١٠٠٦٣الدائرة 
رقم   الطعن  والتجاریة،  المدنیة  الدائرة  أیضًا:  الشأن  ذات  جلسة    ٨٤لسنة    ٤٥٨٣وفي    ٢٥ق، 

،  ٦٠، مكتب فني سنة  ٢٠٠٩دیسمبر    ٢٢ق، جلسة    ٧١لسنة    ٦٧٥م؛ الطعن رقم  ٢٠١٥یونیو  
، مكتب فني سنة ٢٠٠٩مارس   ١٠ق، جلسة    ٧٠لسنة  ١٩٩؛ الطعن رقم  ٩١٢، ص ١٥٧قاعدة 

قاعدة  ٦٠ الطعن رقم  ٣٧٥، ص  ٦٣،  ، مكتب ٢٠٠٨فبرایر    ٢٦ق، جلسة    ٦٥لسنة    ٧١٣٣؛ 
 . ٢٣٦، ص ٤٥، قاعدة ٥٩فني سنة 
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۲۱٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الإلكتروني المستھلكین من التحقق من مصداقیة الجھة المُعلنة قبل الشراء. وبـذلك، 

ــة، بــل أحــد معــاییر  ــر مــن مجــرد منصــة ترویجی یصــبح الموقــع الإلكترونــي أكث

 المصداقیة القانونیة والعملیة في البیئة الرقمیة.

تبصیر المستھلك بالبرید الإلكتروني للمُعلن: البریـد الإلكترونـي ھـو كـل   -٣

رسالة نصیة أو صوتیة أو مصـحوبة بصـور وأصـوات، یـتم إرسـالھا عبـر شـبكة 

عامــة للاتصــالات، ویــتم تخزینھــا علــى أحــد خــوادم ھــذه الشــبكة أو فــي المعــدات 

 .٢٣١الطرفیة للمرسل إلیھ، حتى یتمكن ھذا الأخیر من استعادتھا

وتتمثل أھمیة تبصیر المستھلك بالبرید الإلكتروني، في أنھ ھو وسیلة اتصال 

رسمیة للمُعلن تتیح للمسـتھلكین إرسـال الاستفسـارات أو تقـدیم الشـكاوى أو طلـب 

الدعم بخصوص المنتج أو الخدمـة المعروضـة. وتعُتبـر ھـذه الوسـیلة مـن الحقـوق 

مـة  الأساسیة للمستھلك، حیث تضمن لھ التواصل المباشر والموثقّ مـع الجھـة المقدِّ

للإعلان. ومن الناحیة القانونیة، تلُزم بعض القوانین الشركات بالإفصاح عـن بریـد 

إلكتروني فعال ضمن الإعلانات التجاریة، خصوصًا في إطار التجارة الإلكترونیة. 

كما یسھّل البرید الإلكتروني عملیات التحري والمساءلة في حـال وقـوع تضـلیل أو 

ا شـكلیًا،  نزاع. لذلك، فإن تضمین البرید الإلكتروني في الإعلان لا یعُد فقـط التزامـً

 .بل ضمانة فعلیة للشفافیة والمساءلة

وھنا ینغي التنویھ إلى أن التبصیر المعلومـاتي، یتمیـز بخصوصـیة قانونیـة، 

حال تعلق محل التعاقد على حیازة منتجات ذات طبیعـة معقـدة أو خطـرة، كمـا فـي 

بعض المنتجات التقنیة عالیة التعقید الفنـي. وھنـا یلتـزم المُعلـن بإعطـاء المسـتھلك 

بیانات كافیة ووافیة عن كیفیة الاستخدام، وعـن الاحتیاطـات الواجـب اتباعھـا عنـد 

 
العربیة،   - ٢٣١ النھضة  دار  الإلكتروني،  للبرید  القانونیة  الجوانب  العوضي،  فوزي  الھادي  عبد 

 . ١٢بدون سنة نشر، ص 
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۲۱٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ھذا الاستخدام. وذلك الالتزام بتحذیر المستھلك من بعض الأمور حال وجـوده؛ مـع 

مراعاة أن یكون التحذیر ھنا كاملاً وحقیقیًا، وأن یكون مفھومًا وسھل القراءة، وأن 

 . ٢٣٢یكون ظاھرًا 

  

 
أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقدي، مرجع سابق، ص    - ٢٣٢

 وما بعدھا. ١٤٥
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۲۱۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الفرع الثاني 

 التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي

التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي ھو التزام قانوني یقع على عاتق المـورد أو 

المُعلن یقتضي منھ إعلام المستھلك، بشكل واضح ودقیق ومسبق، بكافة المعلومات 

المتعلقــة بالجانــب المــالي للســلعة أو الخدمــة محــل التعاقــد، وعلــى رأســھا الســعر 

الإجمالي شـامل الضرائب، وأي رسوم إضافیة محتملة كتكالیف الشحن أو التركیب 

أو الصیانة، بالإضافة إلى طریقة الدفع، وفترات السداد، والاشـتراكات الدوریـة إن 

وُجدت، وذلك بما یمُكّن المستھلك من تقدیر العبء المـالي الفعلـي قبـل اتخـاذ قـرار 

الشراء، ویحول دون مفاجأتھ بتكالیف خفیة أو لاحقة تخُلّ بمبدأ الشفافیة العقدیـة أو 

 .تندرج ضمن صور التغریر أو الخداع الاقتصادي

وتنبــع أھمیــة الحــدیث عــن التبصــیر الاســتھلاكي الاقتصــادي، مــن منظــور 

الاعتبارات العملیة، التي لاحظنا كثیرًا من خلالھا، تحمیـل المسـتھلك بأعبـاء مالیـة 

خفیة أو مضللة لم یعُلن عنھا صراحة للمستھلك، أو أعُلن عنھا بطریقـة مضـللة لـم 

تكن واضحة، إلى أن یفُاجأ المستھلك بأنھ ملتزم بدفع نفقات مالیة إضافیة لم تكن في 

حسبانھ ولم یضعھا في اعتباراتھ عن تقریر التعاقد علـى شـراء السـلعة أو الانتفـاع 

بالخدمة. والأدھى من ذلك، أن تفاجـأ المسـتھلك فـي ھـذه الحالـة، یكـون فـي غالـب 

الأمر في وقت یتعذر فیھ على المستھلك رفض دفـع ھـذه المبـالغ الإضـافیة، أو أنـھ 

ستكبد خسارة مالیة حال الرفض. كأن یفُاجأ المستھلك بأن السعر غیر المتفـق علیـھ 

مع المُعلن، وترُسل إلیھ السلعة مع منـدوب الشـحن؛ فھـو ھنـا إمـا أن یضـطر لـدفع 

 المبالغ الزائدة وإما أمن یتحمل نفقات الإرسال لمندوب الشحن والتوصیل. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا علــى ذلــك؛ فســنتعرض لبیــان موقــف كــل مــن المشــرع المصــري  وترتیبــً

والفرنسي والأوروبي، من مسـألة التبصـیر الاسـتھلاكي الاقتصـادي؛ علـى النحـو 

 الآتي:

 أولاً: موقف المشرع المصري من التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي:

لقد ألزم المشرع المصري المُعلن بأن یعُلن عن السـعر الشـامل للسـلعة التـي 

یعرضھا أو یقدمھا للمستھلك، وذلك بكتابة ھذا السعر بصورة واضحة ومرئیة على 

السلعة ذاتھا أو على عبوتھا أو على وحدات السلعة، كل ذلك بحسب طبیعة السلعة. 

وذات التطلب، قـد اشـترطھ مشـرعنا بالنسـبة لحالـة تقـدیم الخـدمات؛ وذلـك بـإلزام 

المُعلــن بــذكر الســعر الشــامل للخدمــة وخصائصــھا ومواعیــدھا، وذلــك فــي أمــاكن 

 .٢٣٣تقدیمھا للمستھلك 

والسعر الشامل ھنا الذي نص علیھ المشرع المصري، إنما یعني إجمـالي مـا 

یتحملــھ المســتھلك مقابــل الحصــول علــى المنــتج، متضــمنًا مــا یفُــرض علــى ھــذه 

 .٢٣٤المنتجات من ضرائب أو رسوم أو أي مبالغ مالیة أخرى بخلاف ما ذكُر 

ورغبة من المشرع المصري في صون الحقوق المالیـة للمسـتھلك، وتسـھیل 

مھمة إثبات القیام بالتبصیر الاسـتھلاكي الاقتصـادي مـن جانـب المُعلـن؛ فقـد ألـزم 

المشرع ھذا الأخیر بضرورة تسلیم المستھلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد وذلـك 

. واشـترط مشـرعنا كـذلك، ضـرورة أن تتضـمن ھـذه الفـاتورة ٢٣٥بصورة مجانیة  

 
) من  ٧؛ المادة (٢٠١٨) لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (٣المادة (  - ٢٣٣

 اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور.
 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك. ١/١٧المادة ( - ٢٣٤
الفاتورة ھي كل مستند ورقي أو رقمي أو إلكتروني، كافٍ بذاتھ لإثبات التعامل أو التعاقد    - ٢٣٥

القانون وھذه اللائحة.....  البیانات التي یتطلبھا  مع المستھلك على منتج، على أن یكون متضمنًا 
 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك. ١/١٤المادة (
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۲۱۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
مجموعة من البیانـات، ھـي: اسـم المُعلـن ومحلـھ التجـاري ورقـم سـجلھ التجـاري 

والضریبي، تاریخ التعامل أو التعاقد، السعر الشامل للمنتج، نوعیة المنتج وطبیعتـھ 

ومواصفاتھ، حالة المنتج إن كان مستعملاً، كمیة المنتج عدداً أو وزنًا، میعاد التسلیم 

ا، فتــرات الاســتبدال أو  ــً ــھ قانون ــن أو مــن یمثل إن كــان آجــلاً، توقیــع أو خــتم المُعل

الاسترجاع وطریقة التواصل مع جھاز حمایة المستھلك، العمـر الافتراضـي للسـلع 

 .٢٣٧، ومدة الضمان للمنتجات التي تتطلب ذلك ٢٣٦التي تقتضي ذلك 

 ثانیاً: موقف المشرع الفرنسي من التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي:

ومن جانبھ المشرع الفرنسي، فقد نص صـراحة علـى التبصـیر الاسـتھلاكي 

الاقتصادي، حینما أوجب على كل بائع لمنتج أو مقـدم لخدمـة أن یطُلـع المسـتھلك، 

عبر وسائل مناسبة مثل وضـع العلامـات أو الملصـقات أو الإعـلان الظـاھر أو أي 

وسیلة إعلامیة ملائمة، على الأسـعار والشـروط الخاصـة بـالبیع أو تنفیـذ الخدمـة. 

ویــتم تحدیــد الكیفیــة التفصــیلیة لھــذا الإعــلام بموجــب قــرارات یصــدرھا الــوزیر 

 .٢٣٨المختص بالشؤون الاقتصادیة، بعد التشاور مع المجلس الوطني للاستھلاك 

 
العمر الافتراضي، ھو الفترة الزمنیة لتقدیم المورد خدمة ما بعد البیع، والتي تتناسب مع    - ٢٣٦

الخدمة والصیانة   بتوفیر مراكز  المورد  أداء وظیفتھ، ویلتزم خلالھا  في  المنتج لاستمراه  طبیعة 
 ) من اللائحة التنفیذیة لقانون حمایة المستھلك.١/١٦وقطع الغیار اللازمة للمنتج..... المادة (

) من ٩؛ المادة (٢٠١٨) لسنة  ١٨١) من قانون حمایة المستھلك المصري رقم (١٠المادة (  - ٢٣٧
 اللائحة التنفیذیة للقانون المذكور.

٢٣٨ - -301 du 14 mars 2016 -1 (Création Ordonnance n°2016-Article L112
art.) :" Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le 
consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par 
tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de 
la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par 
arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil 

national de la consummation ". 
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۲۲۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
كما أولى المشرع الفرنسي، أھمیة كبیرة وصـریحة لمسـألة التخفیضـات فـي 

الأسعار، وما یصاحبھا من عملیـات دعایـة وجـذب مضـللة للمسـتھلكین. فقـد ألـزم 

المُعلن، عند الإعلان عن تخفیض في سعر منتج، بأن یبیّن بوضوح السـعر السـابق 

الذي كان معمولاً بھ قبل تطبیق التخفیض. ویقُصد بالسعر السابق ھنا أدنى سعر تـم 

ا الأخیـرة التـي تسـبق مباشـرة بدایـة  عرضھ فعلیًا للمسـتھلكین خـلال الثلاثـین یومـً

التخفیض، وذلك بھدف منع التلاعب أو التضلیل السعري من خلال إیھام المستھلك 

بوجود خصم وھمي. وفي حال تم تطبیق سلسلة من التخفیضات المتتالیة علـى ذات 

المنتج خلال فترة زمنیة معینة، فإن السعر المرجعي الذي یجـب الإعـلان عنـھ ھـو 

السعر الذي سبق أول تخفـیض فـي تلـك السلسـلة، لا السـعر الـذي سـبق التخفـیض 

 . ٢٣٩الأخیر فقط 

ومن التطبیقات القضائیة ھنا، ما قضت بھ محكمة النقض الفرنسـیة، بـرفض 

) ضـد حكـم محكمـة Parfumerie de la Gareالطعن المقـدم مـن مالـك محـالّ (

الاستئناف بباریس الذي أدانھم بتھمة الإعلان المضلل؛ لترویجھم تخفیضات وھمیة 

٪، كانت تعُرض كعروض مؤقتة رغـم أنھـا كانـت دائمـة ومتكـررة، مـا ٣٠بنسبة  

یشُكل خداعًا للمستھلك. ورفضت المحكمـة حجـج الـدفاع، خاصـة المتعلقـة بوجـود 

موافقة إداریة سابقة أو اعتمـادھم علـى "سـعر مرجعـي" غیـر مُثبـت وغیـر متـاح 

 ٥٠٬٠٠٠للمستھلك. كما أیدت المحكمة الحكم بنشر القرار في الصحف، وتغریمھم 

فرنك، وتعویضات رمزیة لجمعیات المھن والعلامات التجاریة المتضررة، معتبرة 
 

٢٣٩ -1734 du 22 -1 (Création Ordonnance n°2021-1-Article L112
décembre 2021 - art. 2) :" I.-Toute annonce d'une réduction de prix 
indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application 
de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas 
pratiqué par le professionnel à l'égard de tous les consommateurs au 
cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction de 

prix….. ". 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
أن الإعلان المضلل ألحـق ضـررًا بالمنافسـة المشـروعة وصـورة المنتجـات، ممـا 

یرُسخ مبدأ أن الإیھام بتخفیضات كاذبة یعُد خـداعًا یعاقـب علیـھ قـانون الاسـتھلاك 

 .٢٤٠الفرنسي 

ومن التطبیقات القضائیة كذلك في ھذا الشأن، الواقعـة التـي تـتلخص فـي أن 

فــي إطــار  (Free) ) كانــت محــل ملاحقــة قضــائیة مــن قِبــل شــركة (SFR شــركة

. وكانـت ٢٠١٢و ٢٠١١إجراءات طویلة تتعلق بـــ «إعلانات» تم بثھا فـي عـامي 

تلك الحملات تروّج لعروض تتیح للمسـتھلك اقتنـاء ھـاتف محمـول مقابـل الالتـزام 

 بعقد اشتراك شھري أعلى تكلفـة ولمـدة زمنیـة محـددة. وقـد قضـت المحكمـة بـأن

(SFR)    قد أغفلت الإفصاح عن معدل الفائدة المترتب على العملیة، والذي تجـاوز

أحیانًا الحد القانوني للفائـدة (سـقف الفائـدة)، وبـأن "عـدم إبـلاغ المسـتھلك بالتكلفـة 

الإجمالیة لاشتراكھ عند شراء الھاتف المحمول بالسـعر الجـذاب، منـذ لحظـة إبـرام 

داً مـن طـرف ، یجعـل المسـتھلك یعتقـد أن ھـذا  (SFR) البیع، یشـكّل خـداعًا متعمـّ

الخیار أكثر فائدة، وھو ما لم یكن دائمًا صـحیحًا"، وھـو مـا یشُـكّل ممارسـات مـن 

 .٢٤١شأنھا التأثیر بشكل جوھري على السلوك الاقتصادي للمستھلكین 

 
٢٤٠ -82.400, -Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1997, 95

Publié au bulletin, Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1995-03-21, 
du 21 mars 1995. 

٢٤١ --Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 mars 2022, 19 
18.499, Inédit, Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 24 avril 

2019 Dominique Legeais ؛ Dominique Legeais, Monopole bancaire, RTD 
com. 2022. P.629؛ Monopole bancaire (opération de crédit) : sanction de 

la méconnaissance – Cour de cassation, com. 15 juin 2022 – D. 2022. 
 Jérôme Lasserre Capdeville, Précisions sur la violation du ؛1449

monopole bancaire et ses incidences civiles, D. 2022. P.1449. 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وتأكــد ذات الموقــف القضــائي، فــي قضــیة أخــرى، عنــدما وجّھــت جمعیــة 

(Familles rurales)     انتقاداً إلى شركة(Free Mobile)    بشأن إعلان تجـاري

، تتعلق بعرض اشتراكھا فـي ٢٠٢١اعتبرتھ مضللاً خلال حملة ترویجیة في ینایر 

للھواتف المحمولـة. واعتبـرت محكمـة الاسـتئناف فـي  (5G) خدمة الجیل الخامس

مثل "سرعة فائقة تصل إلى ثلاثة   –باریس أن الادعاءات التي وردت في الإعلان  

أضعاف سرعة الجیل الرابع"، و"عـدم وجـود تكلفـة إضـافیة"، و"تغطیـة واسـعة: 

وأشـارت   .كانـت بالفعـل مضـللة  –٪ من السكان في فرنسا"  ٤٠تغطي بالفعل نحو  

المحكمة إلى أن الادعـاء المتعلـق بسـرعة التـدفق كـان مـن شـأنھ أن یحُـدث تـأثیرًا 

جوھریًا على السلوك الاقتصادي للمستھلك العـادي، الـذي یتمتـع بقـدر مـن الإلمـام 

والیقظة والحرص، فیما یتعلق بخدمة الاتصال الجدیـدة. كمـا اعتبـرت المحكمـة أن 

حول   ٢٠٢١)، الإلكتروني في عام  (Free Mobileالخرائط المنشورة على موقع  

 .٢٤٢تغطیة شبكة الجیل الخامس كانت أیضًا مضللة 

ویسُتثنى من الالتزام السابق، المنتجات القابلة للتلف السریع، كالسلع الغذائیة 

كما لا   .الطازجة، إذ لا یشُترط فیھا الإعلان عن السعر السابق عند إجراء التخفیض 

تسري ھذه الأحكـام علـى الحـالات التـي یجُـري فیھـا المھنـي مقارنـة بـین أسـعاره 

وأسعار مھنیین آخرین، مثل الإعلانات التي تظُھر أن سعر المنتج فـي محـل معـیّن 

ا للسـعر، ٢٤٣أقل من سعره في متجر منافس   ا داخلیًـ . فھذه المقارنات لا تعُد تخفیضـً

 
٢٤٢ -11e ch., 22 nov. 2024, n° 22/08382. -Paris, pôle 5   
٢٤٣ -1 :" Par exception au deuxième alinéa, en cas de -1-Article L112 

réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix 
antérieur est celui pratiqué avant l'application de la première réduction de 
prix. Le présent I ne s'applique pas aux annonces de réduction de prix 
portant sur des produits périssables menacés d'une altération rapide. II.-
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux opérations par 
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 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
بل تخضع لتنظیم مستقل یخص الإعلانات المقارنة وشـروط مشـروعیتھا. ویظُھـر 

ھذا التنظیم حـرص المشـرّع الفرنسـي علـى ضـبط الإعلانـات السـعریة بمـا یكفـل 

حمایة المستھلك من التضلیل، مع الحفـاظ علـى مرونـة المشـروعات التجاریـة فـي 

 التواصل التنافسي المشروع. 

ھل یلتزم المُعلن بالتبصیر الاستھلاكي الاقتصـادي والتساؤل الذي یثور ھنا: 

المسبق والمحدد في جمیع الفـروض والحـالات، أي فـي جمیـع السـلع والخـدمات 

 المقدمة للمستھلك؟ أم أنھ قد یكون تبصیرًا غیر محددًا في بعض الحالات؟

ا طبیعــة  أجـاب المشــرع الفرنسـي صــراحة علـى التســاؤل المـذكور، مراعیــً

وظروف بعض التعـاملات التـي تـتم علـى سـلع وخـدمات معینـة، بمـا یتعـذر معـھ 

التبصیر التحدیدي من الناحیة الاقتصادیة. وذلك إذا كانت طبیعة المنـتج أو الخدمـة 

لا تتیح تحدید السعر النھائي مسبقًا بشكل معقول، كما ھو الحال في بعض الخدمات 

المخصصـة أو الســلع المُصـنعّة حســب الطلــب، فـإن المھنــي لا یعُفـى مــن التزامــھ 

بالتبصیر الاقتصادي، بل یلُزم بأن یقُدمّ للمستھلك طریقة حسـاب السـعر بوضـوح، 

. على سـبیل المثـال، إذا ٢٤٤أي العناصر التي ستؤُخذ في الاعتبار عند تحدید الثمن  

كانت الخدمة تتعلـق بأعمـال صـیانة أو إصـلاح غیـر محـددة النطـاق، یجـب علـى 

المھني أن یبُیّن أن السعر سیحُسب بنـاءً علـى عـدد سـاعات العمـل أو تكلفـة القطـع 

المستخدمة. وینطبق الأمر ذاتھ علـى سـلع كالأثـاث المُصـمّم حسـب الطلـب، حیـث 

 
lesquelles un professionnel compare les prix qu'il affiche avec ceux 

d'autres professionnels". 
٢٤٤ - -301 du 14 mars 2016 -3 (Création Ordonnance n°2016-Article L112 

art.) :" Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l'avance du 
fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de 
calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, 

de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels…. ". 
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۲۲٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
یحُتسب السعر وفقًا لمواصفات العمیل. كما یلُزم المھني، متـى أمكـن، ببیـان جمیـع 

ا  التكالیف الإضافیة المعروفة مثل مصاریف النقـل أو التركیـب أو التوصـیل، تفادیًـ

 .لأي لبس أو مفاجأة مالیة لاحقة

وفي الحالات التي لا یمكن فیھا تحدید تلـك التكـالیف الإضـافیة مسـبقًا، كـأن 

تتوقف رسوم التوصیل على موقع التسلیم النھائي أو تختلف باختلاف شركة النقـل، 

فإن القـانون لا یفـرض ذكـر قیمـة محـددة، ولكنـھ یلُـزم التـاجر بإخطـار المسـتھلك 

. فعلـى سـبیل ٢٤٥بوضوح بأن ھناك مصاریف إضافیة محتملة قد تطُالب منھ لاحقًا 

المثال، عند شراء جھاز كبیر الحجـم مـن متجـر إلكترونـي، قـد لا یكـون بالإمكـان 

تحدید تكلفة الشحن إلى المناطق النائیة إلا بعد إدخال العنوان بدقة، فیذُكر للمستھلك 

أن رسوم الشحن "تحُسب لاحقًا وقد تطُبق وفقًا لموقع التسلیم". ویعُد ھذا النوع مـن 

الإعلام الحد الأدنى المقبول قانونًا لضمان التزام المھنـي بمبـدأ الشـفافیة السـعریة، 

ومنع أي تضلیل مـن خـلال إخفـاء تكـالیف غیـر متوقعـة قـد تخُـل بتـوازن العلاقـة 

 التعاقدیة.

مـا ھـو حكـم العقـود مفتوحـة وھنا یثور تساؤل آخر مكمل للتساؤل السابق:  

المدة أو عقود الاشتراكات الدوریة؟ ھل یسري علیھا التزام التبصـیر الاسـتھلاكي 

الاقتصادي كما یسري على غیرھا من السلع والخدمات؟ أم لھا خصوصیة قانونیة 

 مغایرة؟

ــة  ــود المرتبط ــدة أو العق ــة الم ــود مفتوح ــرج العق ــر، لا تخ ــة الأم ــي حقیق ف

باشتراكات دوریة، عن بوتقـة الالتـزام التبصـیري بـالمعنى السـابق. فعنـدما یتعلـق 

 
٢٤٥ - -301 du 14 mars 2016 -3 (Création Ordonnance n°2016-Article L112 

art.) :" Lorsque les frais supplémentaires ne peuvent raisonnablement être 
calculés à l'avance, le professionnel mentionne qu'ils peuvent être 

exigibles ". 
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۲۲٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الأمر بفئة العقود المذكورة، (كاشـتراك شـھري أو سـنوي فـي خدمـة)، فـإن التـزام 

المھني بالتبصیر الاقتصادي یمتد لیشمل تفصیل التكـالیف التـي یتحمّلھـا المسـتھلك 

ا علـى دفعـات دوریـة، یجـب أن یوُضـح  في كل فترة فوتریة. فـإذا كـان العقـد قائمـً

. علـى سـبیل المثـال، ٢٤٦السعر الكامل لكل دورة دفع (شھریة، فصلیة، أو سـنویة) 

عند الاشتراك في خدمة بث تلفزیوني أو اشتراك ریاضي عبر الإنترنت، یجـب أن 

دفع علـى أقسـاط، یجـب  یبُیّن السعر الشھري بوضوح، وإذا كان الاشتراك سـنویًا یُـ

بیان تكلفة كل قسط وفترة تحصیلھ. وإذا كانت الخدمـة تقُـدَّم بسـعر ثابـت، كمـا فـي 

بعــض عقــود الإنترنــت أو التــأمین، فــإن الســعر الإجمــالي یجــب أن یظُھــر الكلفــة 

 .الشھریة الفعلیة دون إخفاء أو تقسیم وھمي یضُلل المستھلك

أما في الحالات التي لا یمكن فیھا تحدید السعر الكامل مسـبقًا، بسـبب طبیعـة 

الاستخدام أو تغیر عناصر الخدمة، كما في عقود المرافق (كالكھربـاء أو الإنترنـت 

بحسب حجم الاستھلاك)، فإن المھني لا یعُفى من الالتزام بـالإعلام، بـل یلُـزم بـأن 

یبُیّن للمستھلك طریقة حسـاب السـعر، أي المعادلـة أو القاعـدة التـي ستحُتسـب بھـا 

ذكر أن السـعر یحُسـب علـى ٢٤٧الفواتیر   . مثلاً، في عقـد اشـتراك فـي الكھربـاء، یُـ

أساس عدد الكیلوات المستخدمة مضافًا إلیھ رسوم الشبكة والضرائب، حتى وإن لـم 

یكن بالإمكان تحدید الفاتورة النھائیة مسبقًا. ویعُد ھذا البیان الحد الأدنـى المشـروع 

 
٢٤٦ - -301 du 14 mars 2016 -Ordonnance n°2016 4 (Création-Article L112 

art.) :" Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat 
assorti d'un abonnement, le prix total inclut le total des frais exposés pour 
chaque période de facturation. Lorsque de tels contrats sont facturés à un 
tarif fixe, le prix total inclut également le total des coûts mensuels…… ". 

٢٤٧ - -301 du 14 mars 2016 -4 (Création Ordonnance n°2016-Article L112 
art.) :" Lorsque le coût total ne peut être raisonnablement calculé à 

l'avance, le mode de calcul du prix est communiqué ". 
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۲۲٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
لحمایة المستھلك من الفواتیر المباغتة، ویحُقق التوازن بین مرونة الخدمة وشـفافیة 

 السعر.  

وفــي ھــذا الشــأن، تعرضــت محكمــة الــنقض الفرنســیة لھــذا الأمــر بمناســبة 

اســتخدام كلمــة "تخفیضــات" دون التــزام بالشــروط القانونیــة، وبیــع منتجــات دون 

فواتیر مفصلة، وذلك رغم دفعھ بأن الموقع موجھ للمحترفین فقـط، وأن النصـوص 

ــادة  ــاق الم ــة أكــدت انطب ــر أن المحكم ــھ، غی ــق علی ــانون  L.121-1لا تنطب مــن ق

ا لا  الاستھلاك حتى على المعاملات بین المھنیین، وأن الأفعال تشكّل خـداعًا إیجابیًـ

یورو) لوجـود سـوابق مماثلـة   ٨٠٠٠مجرد إھمال، وأیدت الحكم بالغرامة المالیة (
٢٤٨. 

 ثالثاً: موقف المشرع الأوروبي من التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي:

تعرض المشرع الأوروبي صراحة لمسألة التبصیر الاستھلاكي الاقتصادي، 

 :٢٠١١، ونظیره الصادر سنة ٢٠٠٥في كل من التوجیھ الصادر سنة 

ــھ ( -١ ــب التوجیـ ــي بموجـ ــرع الأوروبـ ــف المشـ  DIRECTIVEموقـ

2005/29/EC:(   ،لقد ألزم المشرع الأوروبي المُعلن، بموجـب التوجیـھ المـذكور

بأن یصُرّح بالسعر الكامل للمنتج شـاملاً الضـرائب، باعتبـاره معلومـة جوھریـة لا 

یجوز إغفالھا. وإذا كانت طبیعة المنتج أو الخدمة تحول دون تحدیـد السـعر مقـدمًا، 

كما في المنتجات حسـب الطلـب، وجـب علـى التـاجر أن یوُضـح طریقـة احتسـاب 

ا للتكلفــة المحتملــة قبــل التعاقــد، ویمنــع  ا دقیقــً الســعر. وھــذا یضــمن للمســتھلك فھمــً

التضلیل السعري الذي قد ینشأ عـن الغمـوض أو الإغفـال، وھـذا مـن ناحیـة. ومـن 

علن، بأن یقدم للمستھلك بیان صریح بجمیـع ناحیة أخرى، فقد ألزم ذات المشرع المُ 

 
٢٤٨ -87.753, note Bernard Bouloc, RTD -Cass. crim., 17 janv. 2018, n° 16

Com. 2018, p. 237 
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۲۲۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
التكالیف الإضافیة مثل رسوم الشـحن أو التوصـیل أو البریـد، إن وُجـدت، لضـمان 

الشفافیة الكاملة. أما إذا تعذر حساب تلك الرسوم سـلفًا، فیجـب التنبیـھ إلـى أنھـا قـد 

ا  . ویعُــد ھــذا الإخطــار الحــد الأدنــى مــن التــزام التــاجر بالتبصــیر ٢٤٩تطُلــب لاحقــً

الاقتصادي، إذ یحمي المستھلك من المفاجآت المالیة، ویرُسّخ مبدأ الإعـلام المسـبق 

 كركیزة أساسیة في العلاقة التعاقدیة.

ــھ -٢ ــب التوجیـ ــي بموجـ ــرع الأوروبـ ــف المشـ  DIRECTIVE) :موقـ

2011/83/EU)   بموجب ھذا التوجیھ، ألزم المشرع الأوروبي المُعلن، في العقـود

المبرمة عن بعُد أو خارج المقر، بإعلام المستھلك بالسعر الكامل للمنتج أو الخدمـة 

شـاملاً جمیع الضرائب. وإذا كانت طبیعة السلعة أو الخدمة لا تسمح بتحدید السـعر 

ا، فیجـب توضـیح  النھائي مسبقًا، كمـا فـي العقـود المفتوحـة أو المصـممة خصیصـً

المنھج المعتمد لحساب السعر، حتى یتمكن المستھلك من تقدیر القیمـة المالیـة بدقـة 

ھــذا فضــلاً عــن التــزام المُعلــن، ببیــان كافــة الرســوم الجانبیــة  .قبــل اتخــاذ القــرار

الشحن أو التوصـیل، وإن تعـذر تحدیـدھا، فعلیـھ التنبیـھ إلـى   الإضافیة، مثل رسوم

ا علـى العقـود المسـتمرة أو الاشـتراكات،  احتمال تحمّلھا. ویطُبقّ ھذا الالتزام أیضـً

حیث یجب الإفصاح عن التكالیف الدوریة (شھریًا أو حسب الفـاتورة)، لا الاكتفـاء 

ــالي المجمــل. وإذا تعــذر حســاب ھــذه التكــالیف ســلفًا، یصُــبح مــن  بالســعر الإجم

 
٢٤٩ -Article 7:" 4.   In the case of an invitation to purchase, the following  

information shall be regarded as material, if not already apparent from 
the context: (c) the price inclusive of taxes, or where the nature of the 
product means that the price cannot reasonably be calculated in advance, 
the manner in which the price is calculated, as well as, where appropriate, 
all additional freight, delivery or postal charges or, where these charges 
cannot reasonably be calculated in advance, the fact that such additional 

charges may be payable….". 
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۲۲۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الضروري شرح طریقة الحساب، باعتبـار ذلـك أحـد أوجـھ التبصـیر المـالي الـذي 

  .٢٥٠یرسّخ حمایة المستھلك قبل الارتباط التعاقدي

ویجب الأخذ في الاعتبار، أنھ لـیس كـل اخـتلاف بـین السـعر الفعلـي للمنـتج 

والسعر المُعلن لھ؛ یشكّل تضلیلاً اقتصادیًا. فالتضلیل ھنا لا یقوم لمجرد الاخـتلاف 

البسیط بین الأمرین. وھنا قضت محكمة الـنقض الفرنسـیة، بـرفض دعـوى تتعلـق 

بادعاء وجود إعـلان مقـارن مضـلل، حیـث اعتبـرت المحكمـة أن اسـتخدام بعـض 

 ) فــي مقارنــة دعائیــة قامــت بھــا شــركة٢٢٧مــن أصــل  ٤٥الأســعار الخاطئــة (

(Carrefour) ضد منافسھا (Leclerc)  لا یشكل إعلانًا مضللاً أو غیر مشروع ،

ما لم یثبت أن ھذه الأخطاء كانت مـن شـأنھا تغییـر السـلوك الاقتصـادي للمسـتھلك 

أن الأسعار المعروضة كانت أعلى مـن الأسـعار العادي. ورغم اعتراف المحكمة ب

) لا یعُـد ٪١٥٫٩بـدلاً مـن    ٪١٣، إلا أنھا أكدت أن الفرق ((Leclerc) الفعلیة لدى

 
٢٥٠-Article 6: 1.   Before the consumer is bound by a distance or off - 

premises contract, or any corresponding offer, the trader shall provide the 
consumer with the following information in a clear and comprehensible 
manner: (e)the total price of the goods or services inclusive of taxes, or 
where the nature of the goods or services is such that the price cannot 
reasonably be calculated in advance, the manner in which the price is to 
be calculated, as well as, where applicable, all additional freight, delivery 
or postal charges and any other costs or, where those charges cannot 
reasonably be calculated in advance, the fact that such additional charges 
may be payable. In the case of a contract of indeterminate duration or a 
contract containing a subscription, the total price shall include the total 
costs per billing period. Where such contracts are charged at a fixed rate, 
the total price shall also mean the total monthly costs. Where the total 
costs cannot be reasonably calculated in advance, the manner in which 

the price is to be calculated shall be provided….". 
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۲۲۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا، وبالتـالي لـم تثُبـت الطبیعـة  كافیًا لإثبـات أن المسـتھلك كـان سـیتخذ قـرارًا مختلفًـ

 .٢٥١التضلیلیة للإعلان، ولم ترُتب المسؤولیة المدنیة 

ویؤسس الحكم المذكور، على أساس أن وظیفة الإعـلان تتمثـل فـي التـرویج 

. ویسـتبعد القـانون الفرنسـي منـذ زمـن ٢٥٢للمنتج، فإن قدرًا من المبالغة یعُد مقبولاً 

بعید قیام جریمة الإعلان المضلل إذا استخُدمت فیھ عبارات دعائیة مفرطـة أو ذات 

بشأن الممارسات التجاریة غیر العادلة،   ٢٠٠٥طابع مبالغ فیھ. غیر أن توجیھ عام  

جاء بنبرة أكثـر صـرامة؛ حیـث أدرج مـن بـین الممارسـات التجاریـة المضـللة مـا 

یعُرف بـ "الإعلان الطُعم"، مثل الإعلان عن عرض خاص على منتج دون تـوفره 

 .٢٥٣فعلیًا في المخزون 

وعطفًا على القول المتقدم، فلا یعُد من قبیل التضـلیل الإعلانـي الاقتصـادي، 

مجرد الدعایة للمنتج بذكر محاسنھ. وفي ذلك خلصت محكمة العدل الأوروبیة، فـي 

حكم مھم، إلى أن الإعلان الذي یقدمّ سـیارات علـى أنھـا جدیـدة، أرخـص، وتتمتـع 

جّلت فقـط لأغـراض  بضمان المصنع، لا یعُدّ مضللاً إذا كانت ھذه السـیارات قـد سـُ

الاستیراد، ولم تسُتخدم قط، وتبُاع في دولة عضو بسعر أقل من السعر الذي یعتمده 

إذ تشترط المحكمـة أولاً أن یھـدف الإعـلان إلـى إخفـاء معلومـة  .الوكلاء المحلیون

 
٢٥١ --Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 mars 2023, 21

22.925, Publié au bulletin, Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 
22 juillet 2021. 

فالإعلان ھو كل شكل من أشكال الاتصال یتم في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي    - ٢٥٢
أو مھني حر، ویھدف إلى الترویج لتوفیر سلع أو خدمات، بما في ذلك العقارات، أو الحقوق أو  

 الالتزامات ...... راجع:

-  Arnaud LECOURT, Publicité commerciale , OP.CIT, N 53. 
٢٥٣ -Arnaud LECOURT, Publicité commerciale , OP.CIT, N 54.  
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جوھریة عن المنتج، وثانیًا أن تكون ھذه المعلومة من شأنھا دفع عدد نموذجي مـن 

 .٢٥٤المستھلكین إلى العدول عن قرار الشراء 

  

 
٢٥٤ -Cour de justice des Communautés européennes, 16 janvier 1992 / n°  

C-373/90. 
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 المطلب الثالث 

 الوسائل التقنیة للحد من ظاھرة التضلیل الإعلاني

لا شك أنھ في ظل تسارع التقدم التقني في البیئة الرقمیة حالیًا وفي المسـتقبل 

القریب؛ بات أمر توفیر الحمایة الفعلیة الكاملة للمستھلك مـن الإعلانـات المضـللة؛ 

أمرًا صعبًا للغایة ویحتاج إلى تضافر كبیر في الجھود والمحاولات الحمائیة، سواء 

على المستوى التشریعي أو القـانوني أو علـى المسـتوى التقنـي أو الرقمـي. وعلـى 

ذلك، فالحمایة القانونیة وحدھا لا تكفي لتحقیق الھدف المنشود، بل لابد أن یسُـاندھا 

 في ذلك حزمة من الوسائل التقنیة، والتي یعُد من أبرزھا ما یلي:

  أولاً: استخدام العقود الذكیة لمواجھة الإعلانات المضللة:

ویتمثل وجھ الحمایة التقنیة ھنا، في إعمال الأحكـام الخاصـة بـالعقود الذكیـة 

في مجال الإعلانات المضـللة. وذلـك مـن خـلال برمجـة الشـروط التعاقدیـة بشـكل 

ربط الــدفع الفعلــي بتحقــق  شــفاف وغیــر قابــل للتعــدیل مــن جانــب واحــد، بحیــث یــُ

مواصــفات الســلعة أو الخدمــة المُعلــن عنھــا كمــا ھــي، ممــا یحــد مــن الممارســات 

د ثمـن الشـراء حتـى یتأكـد  الاحتیالیة. فعلى سبیل المثال، یمكن للعقد الذكي أن یجُمـّ

المشتري (أو طرف ثالث موثوق) من مطابقـة المنـتج للإعلانـات، وھـو مـا یعـزز 

مبدأ حمایـة المسـتھلك، والـذي یوجـب ضـرورة وضـوح المعلومـات وصـدقھا فـي 

الإعلانات، مما یسُھم في إرساء عدالة رقمیـة اسـتباقیة تقُلـل مـن الحاجـة للتقاضـي 

 اللاحق بسبب منازعات التضلیل الإعلاني.

 ثانیاً: استخدام تقنیات الذكاء الاصطناعي لرصد الإعلانات المضللة ومحاربتھا:

من أبـرز الوسـائل  : تعُد تقنیات الرصد الذكيتفعیل تقنیات الرصد الذكي  -١

المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مكافحة الإعلانات المضللة، حیث تعتمد على 

أنظمة الزحف الآلي التـي تقـوم بمسـح المواقـع والإعلانـات الرقمیـة بشـكل دوري 
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لاكتشــاف الأنمــاط المشــبوھة أو التكراریــة فــي الرســائل التســویقیة. كمــا توظــف 

خوارزمیــات متقدمــة للتعــرف علــى النصــوص والصــور بھــدف رصــد العبــارات 

 مجاني" أو "نتائج فوریة" التي تفتقر إلى إثبات.  ٪١٠٠التسویقیة الزائفة مثل "

وتم التعویل على تقنیات الرصد الذكي لرصد الإعلانـات المضـللة، مـن قبـل 

نظام إدارة الإعلانات النشطة التابع لھیئة معاییر الإعلانات البریطانیـة، وذلـك مـن 

خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمراقبة الإعلانات على نطـاق واسـع عبـر 

الإنترنت. وتتم ھذه العملیة عبـر عـدة مراحـل: تبـدأ بمرحلـة "التقـاط الإعلانـات"، 

حیث تقوم التقنیة بمسح كمیات ضخمة من البیانات من مصادر عامة وخاصة، بمـا 

ــائج محركــات البحــث، لاســتخلاص  ــك منصــات التواصــل الاجتمــاعي ونت فــي ذل

الإعلانات تلقائیًا. تلیھا مرحلة "الفلترة باستخدام التعلم الآلـي"، حیـث یحُلـل النظـام 

ملایین إعلان شھریًا باستخدام نماذج متقدمة تجمـع بـین التعـرف علـى   ٣أكثر من  

الصور والنصوص، بھدف رصد المحتوى المخالف بدقة متزایدة بمرور الوقت. ثم 

تأتي المرحلة الثالثة "المراجعة البشریة المتخصصـة"، حیـث یعُـرض علـى فریـق 

الامتثال قائمة بالإعلانات التـي یحُتمـل أنھـا خرقـت القواعـد، مصـنّفة حسـب نـوع 

 ٢٥٥المخالفة وفئة المنتج، لتمُكّن الفریق من اتخاذ قرارات مبنیة على بیانـات دقیقـة  
٢٥٦. 

 
٢٥٥ -Andy Danson, Andrew Cox, Chibu Akpakwu, Regulators  

Increasingly Harness AI to Tackle Regulatory Challenges, 07 March, 
(12 https://mediawrites.twobirds.com/post/102k35w2025 ……. /7/ -2025 

12:20 am). 
علمًا بأن نظام إدارة الإعلانات النشطة، قد شھد نموًا ھائلاً، إذ ارتفع عدد الإعلانات التي    - ٢٥٦

إعلان في الربع  ٣٬٤٨٦٬٠٠٠إلى أكثر من  ٢٠٢١إعلان في عام  ١٤٬٠٠٠یراجعھا شھریًا من 
 ، مما یعكس تطورًا كبیرًا في قدراتھ وكفاءتھ..... الإشارة السابقة.٢٠٢٤الثالث من عام 

https://mediawrites.twobirds.com/post/102k35w
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: تعُــد أنظمــة الإنــذار أنظمــة الإنــذار المبكــر ورصــد الإعلانــات المضــللة -٢

المبكر من الأدوات الحدیثة المعتمدة على الذكاء الاصـطناعي، حیـث تقـوم بتحلیـل 

الإعلانات الرقمیة بمجـرد صـدورھا، ومقارنتھـا بمخـزون بیانـات ضـخم یتضـمن 

سوابق لحالات التضلیل المشابھة، مما یمكّن من رصد المؤشرات المبكرة للتضلیل 

مثـل جھـاز حمایـة   –الممنھج أو المتكرر. وترُبط ھذه الأنظمة بالھیئـات التنظیمیـة  

لإطــلاق تنبیھــات تلقائیــة وفوریــة بمجــرد  –المســتھلك أو وحــدات مراقبــة الســوق 

 الاشتباه في حملة تسویقیة مضللة. 

ومن التطبیقات العملیة لھذه التقنیة؛ مـا قامـت بـھ المفوضـیة الأوروبیـة مـن 

، ٢٥٧تطـویر نظـام " الإنـذار السـریع فـي الاتحـاد الأوروبـي للمنتجـات الخطــرة " 

والذي یستند إلى تحلیل شبھ لحظـي للإعلانـات المعنیـة بمنتجـات ضـارة أو مزیفـة 
، ویتم فیھ إشعار الدول الأعضاء بشكل اسـتباقي، مـا سـاعد علـى سـحب مئـات ٢٥٨

 . ٢٠٢٤المنتجات قبل تفشي ضررھا في الأسواق الأوروبیة في عام 

وبیــان ذلــك، أن المفوضــیة الأوروبیــة قامــت بتحــدیث شــامل لنظــام الإنــذار 

نظـام الإنـذار لیصبح منظومة تقنیة مترابطة تضم ثلاث منصات رئیسـیة:   السریع،

ومنصــة ، وبوابــة عامــة للمســتھلكینلتبــادل التحــذیرات بــین الســلطات،  الســریع
 

)؛ وھو نظام إلكتروني مشترك بین دول  Safety Gateویعُرف ھذا النظام أیضًا بنظام (  - ٢٥٧
تشكّل   التي  الغذائیة  غیر  المنتجات  بشأن  التحذیرات  وتبادل  إلى رصد  یھدف  الأوروبي  الاتحاد 
الكھربائیة، لعب الأطفال، مستحضرات   المستھلكین، مثل الأدوات  خطرًا على صحة أو سلامة 

فعند اكتشاف منتج خطیر في دولة عضو، ترُسل التحذیرات على الفور إلى    .التجمیل، وغیرھا
باقي الدول لاتخاذ إجراءات وقائیة سریعة، مثل سحب المنتج من السوق أو تحذیر المستھلكین....  

 للمزید: راجع الموقع الرسمي لھذا النظام: 

(12 gate-https://ec.europa.eu/safety-/7/2:20 am). –2025  
التنبیھ بوجود الإعلان المضلل في    - ٢٥٨ النظام شبھ اللحظي أو شبھ الآني، ھو الذي لا یصُدر 

نفس اللحظة تمامًا التي یرُصد فیھا المنتج أو الإعلان المضلل، لكنھ یفعل ذلك بعد وقت قصیر  
 ربما ثوانٍ أو دقائق أو ساعات قلیلة، حسب آلیة التحلیل والمعالجة. –جداً 

https://ec.europa.eu/safety-gate
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للإبلاغ عن المنتجات الخطرة. كما تم إدخال أدوات جدیدة مثل   مخصصة للشركات

المراقبـة " "بوابة سلامة المستھلك" التي تتیح التبلیغ الفوري عن الحوادث، ونظـام

الذي یستخدم الـذكاء الاصـطناعي لرصـد المنتجـات الخطـرة المعـاد  "الإلكترونیة  

، الشـــركات ٢٥٩ )GPSRالجدیـــدة (طرحھـــا علـــى الإنترنـــت. ألزمـــت اللائحـــة 

والمنصــات الإلكترونیــة بتســجیل بیاناتھــا وســرعة التفاعــل مــع التحــذیرات. ھــذه 

المنظومة عززت قدرة الاتحاد الأوروبي على تتبع المخاطر وسحب المنتجات قبل 

 .٢٦٠انتشارھا، مما رفع مستوى الحمایة الاستباقیة للمستھلكین بشكل غیر مسبوق 

ــد أدوات تفعیــل أدوات التــدخل التلقــائي لرصــد الإعلانــات المضــللة -٣ : تعُ

التدخل التلقائي من أكثر الوسائل التقنیة فاعلیة نحو محاربة الإعلانات المضـللة، إذ 

تفُعل المنصات الرقمیة إجراءات فوریـة عنـد رصـد محتـوى مخـالف دون انتظـار 

)، علـى أنظمـة ذكیـة Metaو  (Googleتدخل بشري. تعتمد شركات كبـرى مثـل  

لرصد العبارات أو الصور التي تخالف سیاسات الإعلان، فتمنـع نشـرھا أو توقفھـا 

 
٢٥٩ -   ) لمصطلح  اختصار  اللائحة General Product Safety Regulationوھذا  أي  )؛ 

المنتجات. وھي لائحة تنظیمیة أوروبیة ( ). وتم  Regulation EU 2023/988العامة لسلامة 
یونیو    GPSRاعتماد   من  ٢٠٢٣في  اعتبارًا  ساریة  وأصبحت  .......   ٢٠٢٤دیسمبر    ١٣، 

 وبشأن التاریخ الإصداري لھذه اللائحة، راجع: 

- Regulation (EU) 2023/988 of the European Parliament and of the 
Council of 10 May 2023 on general product safety, amending Regulation 
(EU) No 1025/2012 of the European Parliament and of the Council and 
Directive (EU) 2020/1828 of the European Parliament and the Council, 
and repealing Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of 
the Council and Council Directive 87/357/EEC (Text with EEA 

(12 lex.europa.eu/eli/reg-https://eurrelevance) ………. /7/3:12  -2025 
am). 

٢٦٠ -European Commission, The Safety Gate Rapid Alert System in  
2024, Directorate-General for Justice and Consumers (DG JUST), 

Publications Office of the European Union, 2024,  p. 8. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg
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تلقائیًا. كما تتیح أنظمة الإبلاغ التلقـائي إرسـال تقـاریر تلقائیـة للجھـات الرقابیـة أو 

 فرق المراجعة الداخلیة عند اكتشاف نمط مشبوه في الإعلان.

الصادر  ومن التطبیقات العملیة ھنا؛ تقریر ھیئة معاییر الإعلانات البریطانیة

، والمتعلـق بنجـاح نظـام "الرصـد النشـط للإعلانـات" التـابع ٢٠٢٤یولیو    ٢٤في  

ــین  ــین إعلانیت ــي كشــف حملت ــذكاء الاصــطناعي، ف ــى ال ــذي یعتمــد عل ــة، وال للھیئ

ــركة ــبوك لشـ ــة فیسـ ــر منصـ ــدفوعتین عبـ ــتج "Vitality Greens" مـ ــن منـ  عـ

"VitaShroom Gummies".  حق احتــوت الإعلانــات علــى عبــارات مثــل "ســَ

التوتر" و"إعـادة نمـو خلایـا الـدماغ"، ممـا یعُـد ادعـاءات صـحیة وعلاجیـة غیـر 

ا صـریحًا للقواعـد التنظیمیـة وأظھـر التحقیـق أن النظـام   .مصرّح بھا، ویمثلّ خرقًـ

ن تم تحلیلھا خلال العام، وقام ملیون إعلا  ٢٨الآلي رصد الإعلانین ضمن أكثر من 

تلقائیًا بإرسالھا لفِرق الامتثال في الھیئـة. تـم تأكیـد الانتھـاك بعـد مراجعـة بشـریة، 

ن التركیـز  واتضح أن الإعلانات تضمنت ادعاءات بأن المكمل یعـالج القلـق ویحسـّ

والذاكرة، ویحتوي على مكون ما المصنفّ "كغذاء جدید غیر مرخص" في المملكة 

قـرارًا بمنـع ظھـور ھـذه الإعلانـات مجـدداً،   الھیئـةالمتحدة. وبناءً علیھ، أصـدرت  

 .٢٦١وإحالة الشركة إلى قسم الامتثال 

وترتیبًا على ما تقدم، فإن المشرع الأوروبي یعتمد في أكثر مـن حالـة، علـى 

تقنیات الذكاء الاصطناعي في رصد الإعلانات المضللة، وھو ما لم یفعلھ المشـرع 

المصري. لذاك؛ نوصي مشرعنا بضرورة الأخذ بھذه التقنیات بتطبیقاتھـا المتعـددة 

كتقنیات الرصد الذكي، وأنظمة الإنذار المبكـر، وأدوات التـدخل التلقـائي، لا سـیما 

 في ظل الانتشار الكبیر لھذه الظاھرة وتفشیھا یومًا بعد یوم.
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۲۳٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
وختامًا لحدیثنا عن وسائل رصد ومحاربة ظـاھرة الإعلانـات المضـللة، بمـا 

یدعم ویرسخ الثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة لدى المتعاقدین؛ فإننا ننوه إلـى 

تفعیل الـدور الرقـابي أنھ لا یجب إغفال وسائل المواجھة الأخرى، والتي تتمثل في 

وذلك تفعیلاً عملیًا لا یتوانى عن تقدیم ید العـون   للجھات المعنیة بحمایة المستھلك

تفعیـل الـدور والمساعدة لإغاثة المستھلك من مثل ھـذه الظـاھرة وغیرھـا؛ وكـذلك  

من خلال النظر المستمر في قوانین حمایة المسـتھلك وتعـدیل مـا یحتـاج   التشریعي

منھا لذلك إذا لزم الأمر وخصوصًا في ظل تسارع تنـامي الوسـائل الرقمیـة وتـأثیر 

ضـرورة تفعیـل الجانـب ذلك الواضح على مجال حمایة المستھلك؛ وأیضًا لا نغفـل  

من تطبیق العقوبات المنصـوص علیھـا فـي قـوانین حمایـة المسـتھلك عنـد   العقابي

حدوث أفعال تتضمن معنى التضلیل الإعلاني؛ وأخیرًا یلـزم الأخـذ بعـین الاعتبـار 

تضـع حلـولاً للظـاھرة محـل الحـدیث لا   الاھتمام بصیاغة اتفاقیات دولیةضرورة  

سیما وأن تتم في كثیرٍ من فروض حدوثھا من خلال تصرفات وأفعـال عبـر دولیـة 

 تتخطى حدود الدولة الواحدة بل والقارة الواحدة.
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۲۳۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 الخاتمة 

 أولاً: نتائج البحث:

تعرضنا في ھذه الدراسة لإشكالیة عملیة، صغناھا في العدید مـن التسـاؤلات 

القانونیة؛ ھي: ما المقصود بالثقة الإلكترونیة في التعاملات المدنیة؟ وما ھي أسباب 

الحدیث عنھا؟ وما المقصود بالإعلانات المضللة؟ وما ھي أنواع التضلیل؟ وما ھي 

 الوسائل القانونیة والتقنیة لحمایة المستھلك من الإعلانات المضللة؟

 ومن خلال بحثنا الإشكالیة المشار إلیھا، توصلنا إلى النتائج الآتیة: 

الثقة الإلكترونیة، ھي ذلك الشعور المعنوي الذي یتولد في نفوس الأفراد    -١

حال قدومھم على التعامل مع المواقع الإلكترونیة أو بسـبب قیـامھم بعملیـات شـراء 

للسلع أو الخدمات أو المنتجات عبر الوسائط الإلكترونیة، والذي یبعث في نفوسـھم 

الثقة والطمأنینة والمصداقیة تجاه ھذه التعاملات، سـواء فیمـا یتعلـق بالمحـال التـي 

یتعاقدون علیھا أو بالنسبة للبیانات التي یـدلون بھـا لإبـرام ھـذه التعاقـدات، ویكـون 

ذلــك عــن طریــق إیجــاد قواعــد تنظیمیــة وضــوابط أخلاقیــة وقانونیــة نافــذة علــى 

المستویین المحلي والدولي والتـي تختلـف بـاختلاف محـل التعاقـد، بالاسـتناد علـى 

قواعد الشفافیة لمواكبة سرعة التغیرات التكنولوجیة وتطبیقاتھا والتصدي للفجوات 

 الإلكترونیة.

ــة  -٢ ــألة الثق ــدیث عــن مس ــا الح ــار معھ ــي یثُ ــة الت ــباب القانونی ــدد الأس تتع

ــذكاء الاصــطناعي بتطبیقاتھــا  الإلكترونیــة، ویعــد مــن أبرزھــا: انتشــار تقنیــات ال

المتعددة في إبرام العقود، وكـذلك انتشـار فكـرة العقـود الذكیـة، وانتشـار التعاقـدات 

الإلكترونیة، وكثرة المستھلكین الإلكترونیین، وانتشار المتعاقدین المحترفین، فضلاً 

 عن الانتشار الكبیر لظاھرة الإعلانات المضللة.
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۲۳۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الإعلان المضلل؛ ھو كل محتـوى إعلانـي یعُـرض للجمھـور، تـم إعـداد   -٣

وتقدیمھ بأسلوب من شأنھ أن یحُدث في المتلقي تصورًا غیـر مطـابق للواقـع بشـأن 

طبیعة المنتج أو صفاتھ أو شروط تداولھ، متـى كـان ھـذا التصـور نتیجـة لعناصـر 

خادعة أو ملبسة، سواء تعلقـت بالمعلومـة المقدمّـة أو بطریقـة عرضـھا أو بسـیاقھا 

، وذلـك -أي البیئة الإلكترونیة أو الوسیلة التقنیة التي ینُشر فیھا الإعـلان   –الرقمي  

بغض النظر عن نیـة المُعلـن أو الضـرر الـذي یلحـق المسـتھلك سـواء فـي ذاتـھ أو 

 جسامتھ، وبصرف النظر أیضًا عن نوع التضلیل الذي یمارسھ المُعلن. 

تتعــدد صــور التضــلیل، والتــي تتمثــل فــي: التضــلیل الســلعي والخــدمي،  -٤

التضلیل التمییزي، التضلیل البیئي، والتضلیل الإغرائي. ویحُمد للمشرع الأوروبي 

استحداثھ للتضـلیل البیئـي، الـذي ینصـب، علـى الخصـائص البیئیـة أو الاجتماعیـة 

والجوانــب المرتبطــة بــالتعمیم الــدائري، ومــن أمثلتــھ: الادعــاءات البیئیــة العامــة: 

ا"،  "صدیق للبیئـة"، "أخضـر"، "صـدیق الطبیعـة"، "إیكولـوجي"، "صـحیح بیئیًـ

"صدیق للمناخ"، "لطیف على البیئة"، "صدیق للكربون"، "موفر للطاقة"، "قابـل 

ا  للتحلل"، "مستند إلى مصادر حیویة"، أو عبارات مماثلة تـوحي أو تخلـق انطباعـً

 بأداء بیئي ممتاز.

تتعدد السُبل التي یمكن عن طریقھا تـوفیر حمایـة ملائمـة للمسـتھلك مـن   -٥

 الإعلانات المضللة. فھناك السُبل القانونیة، وتوجد السُبل التقنیة:

بالنسبة للسُبل القانونیة: فقد انتھینا إلى وجود فئتـین مـن الحمایـة القانونیـة   -أ

 للمستھلك من الإعلانات المضللة؛ إحداھما حقوقیة، والأخرى تبصیریة:

* تتمثــل الفئــة الحقوقیــة، فــي وجــود مجموعــة مــن الحقــوق المعتــرف بھــا 

تشریعیًا للمستھلك؛ حمایة لھ من الظاھرة محـل الحـدیث، ھـي: حـق المسـتھلك فـي 

الاستعمال الصحي والسلیم للمنتجات المُعلن عنھا، وحقھ فـي الـدفاع عـن حقـھ فـي 
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۲۳۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
الحصول على خدمة أو منتج خالٍ من التضلیل الإعلاني، وحقھ في الحصول علـى 

تعویض عادل عن أضرار ھذا التضلیل، فضلاً عن حقھ في رد أو اسـتبدال السـلعة 

 أو الخدة أو استبدالھا، وكذلك حقھ في تصحیح طلبھ. 

، في التزام المُعلن بمبدأ التبصیر الاستھلاكي، الـذي * تتمثل الفئة التبصیریة

یفرض علیھ ضرورة إمداد المستھلك بكافة المعلومات اللازمة لتمكین ھـذا الأخیـر 

من اتخاذ قراره التعاقدي عن بصرٍ وبصیرة. وقد انتھینا إلى أن ھـذا التبصـیر، إمـا 

ا ینصــب علــى جمیــع المعلومــات المتعلقــة بالســلعة أو  أن یكــون تبصــیرًا معلوماتیــً

ــھ  ــتج وخصائصــھ الأساســیة ومكونات ــة بالنســبة لطبیعــة المن الخدمــة بصــورة دقیق

ا وذلـك  ومخاطره المحتملة وشروط استخدامھ ومـا إلـى ذلـك، وإمـا أن یكـون لغویًـ

بجعل جمیع المعلومات المذكورة بلغة یفھمھا المستھلك وبطریقة واضحة وشـاملة، 

وإما أن یكون تبصـیرًا اقتصـادیًا ینصـب علـى جمیـع المعلومـات المتعلقـة بالسـعر 

الإجمالي للسلعة أو للخدمة شاملاً للضرائب والرسوم الإضـافیة الأخـرى المحتملـة 

سواء بصورة فعلیة مؤكـدة أو علـى الأقـل ببیـان الأسـس التـي علـى أساسـھا سـیتم 

 حساب السعر.

بالنسبة للسُبل التقنیة: فقد انتھینا إلى إمكانیة بعض الوسـائل الحدیثـة فـي   -ب 

رصد ومحاربة ظاھرة الإعلانـات المضـللة، والتـي مـن أبرزھـا: اسـتخدام العقـود 

الذكیة، واستخدام تقنیـات الـذكاء الاصـطناعي بتطبیقاتھـا المتعـددة كتفعیـل تقنیـات 

الرصد الذكي وأنظمة الإنذار المبكر وتفعیل أدوات التـدخل التلقـائي، وغیـرھم مـن 

 الوسائل الرقمیة ذات الصلة. 
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۲٤۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 ثانیاً: توصیات البحث:

مــن خــلال تعرضــنا وبحثنــا للإشــكالیة المشــار إلیھــا؛ فقــد انتھینــا بعــون الله 

وحمده، إلى مجموعة من التوصیات التي نأمل من مشرعنا وضعھا بعین الاعتبـار 

 یومًا ما؛ وھي:

نوصي المشرع المصري بضرورة الاھتمام بمسألة الثقة الإلكترونیة في   -١

التعاملات المدنیة؛ وذلك باعتماد نظام "مؤشرات الثقة الرقمیة" كآلیة عملیة لتعزیز 

ا  ھذه الثقة، من خـلال إنشـاء إطـار تنظیمـي لتقیـیم مـزودي الخـدمات الرقمیـة وفقًـ

لمجموعة من المعـاییر الفنیـة والسـلوكیة، مثـل مسـتوى حمایـة البیانـات، وسـرعة 

ــات  ــوادث الاختـــراق، ومـــدى الالتـــزام بسیاسـ ــدد حـ ــتجابة للبلاغـــات، وعـ الاسـ

) تعُرض للمسـتخدمین ضـمن Scoreالخصوصیة. ویمُنح كل مزود درجة موحدة (

واجھات التطبیقـات الحكومیـة أو منصـات التعاقـد الإلكترونـي، علـى غـرار نظـام 

ن المتعامـل مـن اتخـاذ قـرار واعٍ بشـأن الطـرف الآخـر،  التقییم بـالنجوم، بمـا یمكـّ

والحمایة من جمیـع مظـاھر الاحتیـال المعلومـاتي وعلـى رأسـھا ظـاھرة التضـلیل 

 الإعلاني.

ــل المشــرع  -٢ ــي صــراحة مــن قب نوصــي بضــرورة تنظــیم التضــلیل البیئ

اه التشـریع الأوروبـي، وذلـك بسـبب الآثـار الخطیـرة  المصري، على غرار ما تبنّـ

المترتبة على التضـلیل الإعلانـي البیئـي علـى كثیـرٍ مـن الأمـور، أخصـھا الأمـور 

الاقتصادیة والصحیة؛ وھو أمر سیكون بلا شـك واضـح التـأثیر علـى مسـألة الثقـة 

 الإلكترونیة في التعاملات المدنیة.

نوصــي بضــرورة التــزام الجھــات الرقابیــة المعنیــة بمراقبــة المعلومــات  -٣

المدونة على ملصقات المنتجات، والتأكد من مطابقتھا للحقیقة والواقع مائة بالمائة، 

یستوي في كل صور التضلیل الإعلاني وعلـى رأسـھا التضـلیل البیئـي. كمـا نؤكـد 
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۲٤۱ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
ا علـى  ونوصي بأن یكون القرار بالموافقة على تداول المنتجات المُعلن عنھـا، مبنیًـ

مطابقــة الأداء البیئــي مــن جھــات رســمیة ذات مصــداقیة وفعالیــة عملیــة فــي ھــذا 

المجال، ولا یتم الاعتراف بأي جھة أخرى غیر رسمیة أو مجھولة المصدر أو كان 

 مصدرھا معروفًا غیر أنھا ذات سمعة سیئة في ھذا المجال.

نوصــي المشــرع المصــري بضــرورة التنظــیم الصــریح لأبــرز صــور  -٤

التضلیل الإغرائي، كالتضلیل عن طریق الوسیلة المعروفة بكرة الـثلج والتـي تقـوم 

بوجھ خاص على عرض سلع على الجمھور مـع إیھامـھ بإمكانیـة الحصـول علیھـا 

مجانًا أو مقابل مبلغ یقـل عـن قیمتھـا الحقیقیـة، وربـط إتمـام البیـع بقیـام المسـتھلك 

بترویج قسائم أو تـذاكر لأطـراف ثالثـة أو بجمـع اشـتراكات أو تسـجیلات. وكـذلك 

التضلیل عن طریق ما یعُرف بالتجنید المتسلسل للأعضاء، والتي تقوم علـى جـذب 

الأفراد عبـر وعـود بمكاسـب مسـتقبلیة تـرتبط بتوسـیع الشـبكة لا بالقیمـة الحقیقیـة 

 للمنتج.

فـي إطـار التأكیـد علـى حـق المسـتھلك فـي   -، توُصي الجھـات المعنیـة    -٥

بفـرض مراجعـة علمیـة إلزامیـة  -استعمال صحي وسلیم للمنتجات محـل الإعـلان 

للإعلانات الصحیة، ومنع أي إعلان لا یتضمن تحذیرًا واضحًا عند وجود مخـاطر 

محتملة؛ لا سیما بالنسبة للعدید مـن المنتجـات الصـحیة التـي تعُـرض علـى وسـائل 

الترویج والدعایة الإعلانیة المختلفة سواء السمعیة أو المرئیة والتي تتضمن بعـض 

الادعاءات الكاذبـة والمضـللة، مثـل: "آمـن صـحیًا مائـة بالمائـة"،" ویشـفي جمیـع 

 الأمراض المزمنة"، "آمن لمرضى الكلي بدون أثار جانبیة"، وما إلى ذلك.

نوصي المشرع المصري بالنص صراحة على عدم جواز إعفـاء المُعلـن   -٦

من المسؤولیة بصـرف النظـر عـن نوعھـا؛ وذلـك لأنـھ ھـو المسـؤول عـن صـحة 

الإعلان، فضلاً عن خطورة الإعلان في تكوین عقیدة المستھلك بإبرام العقد، وھـو 
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۲٤۲ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
مما یعتبر من قبیل اتفاقات المسؤولیة المدنیة بالتشدید لصـالح المسـتھلك حمایـة لـھ 

 من أي إعلان مضلل.

نوصي المشرع المصري بضرورة أن یولي مسـألة الإكـراه الاقتصـادي   -٧

أھمیة تتناسب مع الـدور البـارز الـذي تلعبـھ ھـذه الفكـرة فـي العدیـد مـن الجوانـب 

التعاقدیــة، ســواء فــي عقــود الاســتھلاك أو غیرھــا؛ لا ســیما وأنھــا أصــبحت مــن 

النظریات القانونیة الحدیثة التي فرضت نفسھا بفعل التقدم التقني واختلاف الوسائل 

الرقمیة وتعددھا في إبـرام العدیـد مـن التعاقـدات، ومـا صـاحب ذلـك مـن اسـتغلال 

 الطرف الأقوى لحالة التبعیة الاقتصادیة التي یكون فیھا الطرف الآخر.

نوصي المشرع المصري بضرورة الأخـذ بالتقنیـات الرقمیـة بتطبیقاتھـا   -٨

المتعددة كآلیات الرصد الذكي، وأنظمة الإنذار المبكر، وأدوات التدخل التلقائي، في 

رصد ومواجھة ظاھرة الإعلانات المضللة، لا سیما في ظـل الانتشـار الكبیـر لھـذه 

 الظاھرة وتفشیھا یومًا بعد یوم.
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۲٤۳ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 قائمة المراجع

 أولاً: المراجع العربیة العامة:

أحمد عبد التواب محمد بھجت، إبرام العقد الإلیكتروني، دراسة مقارنــة بــین القــانون المصــري   -

 .٢٠٠٩والفرنسي، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 

 أحمد علي حسن عثمان: -

الخطأ المدني المترتب على مخالفة الضوابط الحمائیة للبیانات الشخصــیة، دراســة مقارنــة بــین   -

 .٢٠٢٥التشریع الفرنسي والأوروبي والمصري، دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى، سنة 

انعكاســات الــذكاء الاصــطناعي علــى القــانون المــدني، دراســة مقارنــة، دار النھضــة العربیــة،  -

 .٢٠٢٥الطبعة الأولى، سنة 

حمایة الأشخاص من الرسائل الإلكترونیة غیــر المرغــوب فیھــا، دراســة مقارنــة، دار النھضــة   -

 .٢٠٢٥العربیة، الطبعة الأولى، سنة 

أسامة أبو الحسن مجاھد، شرح قانون العقــود الفرنســي الجدیــد، شــرح لتعــدیل القــانون المــدني   -

مقارنًا بالقانون المدني المصري في أھم المواضع، طبعة نادي القضاة، ســنة   ٢٠١٦الفرنسي في  

 م.٢٠٢٣

 حنان مخاوف، قانون الشركات، بدون ناشر أو سنة نشر. -

، الطبعة ٢٠٠٠سعید سعد عبد السلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، دار النھضة العربیة، سنة   -

 الأولى.

 .١٩٩٠سھیر منتصر، الالتزام بالتبصیر، دار النھضة العربیة، سنة  -

عبد السلام أبو قحف، أساسیات التسویق، كلیة التجارة، قسم إدارة الأعمال، جامعة الإسكندریة،   -

 .٢٠٠٦ستة 

عبد الھادي فوزي العوضي، الجوانب القانونیة للبرید الإلكتروني، دار النھضة العربیــة، بــدون   -

 سنة نشر.
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۲٤٤ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
عمر السید مؤمن، الغلط المفسد للرضا في قانون المعاملات المدنیة الإماراتي، دراســة مقارنــة   -

 .١٩٩٧بالقانون المدني المصري والفقھ الإسلامي، دار النھضة العربیة، سنة 

عمر بن یونس، منظمــة تحدیــد الأســماء والأرقــام عبــر الإنترنــت (الإیكــان)، الطبعــة الأولــى،   - 

 .٢٠٠٥القاھرة: دار النھضة العربیة، 

ــع بواســطة  - ــى البی ــز عل ــع التركی ــة م ــد بوســائل الاتصــال الحدیث محمــد الســعید رشــدي، التعاق

 .١٩٩٨التلیفزیون، مطبوعات جامعة الكویت، سنة 

 .٢٠٠٨محمد المرسي زھرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، دار النھضة العربیة، سنة  -

 .٢٠٠٤محمد سعد خلیفة، مشكلات البیع عبر الإنترنت، دار النھضة العربیة، سنة  -

مســئولیتھ "، دراســة  –التزاماتــھ  –معتز محمد الصادق المھدي، المتعاقد المحترف " مفھومــھ    -

 .٢٠٠٩مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 

نزیــھ محمــد المھــدي، الالتــزام قبــل التعاقــدي بــالإدلاء بالبیانــات المتعلقــة بالعقــد، دار النھضــة  -

 .١٩٨٢العربیة، سنة 

ھــدى قشــقوش، الحمایــة الجنائیــة للتجــارة الإلكترونیــة عبــر الإنترنــت، القــاھرة: دار النھضــة  -

 .٢٠٠٠العربیة، 

 

 ثانیاً: المراجع العربیة المتخصصة:

أحمد إبراھیم عطیة، النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، دار النھضــة العربیــة، ســنة   -

٢٠٠٦. 

أحمد علي حسن عثمان، حق المســتھلك فــي اســتبدال أو رد الســلعة أو الخدمــة كوســیلة قانونیــة   -

 .٢٠٢٥لحمایتھ، دراسة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 

أحمد محمد الرفاعي، الحمایة المدنیة للمستھلك إزاء المضمون العقــدي، دار النھضــة العربیــة،   -

 .١٩٩٤سنة 
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۲٤٥ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
أسامة أحمد بدر، حمایة المستھلك في التعاقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الكتــب القانونیــة،   -

 .٢٠٠٨سنة 

مرحلــة  –حسام توكل موسى، حمایة المستھلك من الغش والخــداع التجــاري (مرحلــة الإعــلان    -

 .٢٠١٩التعاقد)، دار الجامعة الجدیدة، سنة 

حسن عبد الباســط جمیعــي، حمایــة المســتھلك، الحمایــة الخاصــة لرضــاء المســتھلك فــي عقــود   -

 .١٩٩٦الاستھلاك، دار النھضة العربیة، سنة 

د/ بن خالد فاتح، حمایة المستھلك من الإشــھار الكــاذب والمضــلل، دار الجامعــة الجدیــدة، ســنة   -

٢٠١٩. 

رضا متولي وھدان، الخداع الإعلاني وأثره على معیــار التــدلیس، دراســة مقارنــة فــي القــانون   -

 .٢٠١٣المدني وقانون حمایة المستھلك والفقھ الإسلامي، دار الفكر والقانون، المنصورة، سنة 

عبد الحمید الدیاسطي عبد الحمید، حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة لمسئولیة المنتج،   -

 .٢٠١٠دار الفكر والقانون، سنة 

عبد الفضیل محمد أحمد، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجھة القانونیة، مكتبــة الجــلاء   -

 بالمنصورة.

 عمر محمد عبد الباقي: -

الحمایة العقدیــة للمســتھلك، دراســة مقارنــة بــین الشــریعة والقــانون، منشــأة المعــارف، الطبعــة   -

 .٢٠٠٨الثانیة، سنة 

الحمایة العقدیة للمستھلك، دراسة مقارنة بین الشریعة والقانون، منشأة المعــارف بالإســكندریة،   -

 .٢٠٠٤سنة 

كریم عزت حسن الشاذلي، النظام القانوني لحمایة المستھلك الإلكتروني، دراسة تحلیلیة مقارنة   -

في ضوء النظریة العامة للعقد ونظریة عقود الاستھلاك مع إشــارة إلــى التعــدیلات الــواردة علــى 

 ٢٠١٩، دار الجامعة الجدیدة، سنة ٢٠١٦قانون العقود الفرنسي الجدید عام 

مأمون على عبده قائد الشرعبي، الحمایة القانونیــة للمســتھلك عبــر الإنترنــت، المركــز القــومي   -

 ، الطبعة الأولى.٢٠١٩للإصدارات القانونیة، سنة 
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۲٤٦ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 .٢٠١٧محمد أحمد عبد الفضیل، الحمایة المدنیة للمستھلك، دار الجامعة الجدیدة، سنة  -

محمد حسین عبد العــال، القیمــة القانونیــة للمســتندات الإعلانیــة فــي القضــاء الفرنســي، دراســة   -

 .٢٠٠٥تحلیلیة مقارنة، دار النھضة العربیة، سنة 

مساعد زید المطیــري، الحمایــة المدنیــة للمســتھلك فــي القــانونین المصــري والكــویتي، الطبعــة   -

 .٢٠٠٧الأولى، سنة 

مصطفى أحمد أبو عمرو، التنظیم القانوني لحق المستھلك في العدول، بحث منشــور فــي مجلــة   -

 .٢٠١٢روح القوانین جامعة طنطا، العدد الستون، أكتوبر 

نوارة حسین، بیع المنتجــات المقلــدة عبــر المواقــع الإلیكترونیــة، المركــز القــومي للإصــدارات   -

 .٢٠١٧القانونیة، الطبعة الأولى، سنة 

ھیثم السید أحمد عیسى، نشــأة العقــود الذكیــة فــي عصــر البلــوك تشــین، دار النھضــة العربیــة،   -

٢٠١٩. 

 ثالثاً: المراجع الأجنبیة:

- Andy Danson, Andrew Cox, Chibu Akpakwu, Regulators Increasingly 

Harness AI to Tackle Regulatory Challenges, 07 March, 2025. 

- Anne Marmisse-d'Abbadie d'Arrast , Exécutoire européen et notion de 

consommateur , RTD com. 2014. 

- Anthony Galluzzo, « Éthique de la publicité rédactionnelle sur 

YouTube – Faut-il réagir en déontologiste face à la publicité trompeuse ?. 

 - Arnaud LECOURT. Publicité commerciale, Avril 2023. 

- Bernard Bouloc, Pratique commerciale trompeuse,  RTD Com. 2018. 

- Bernard Bouloc, Publicité trompeuse : caractère instantané, RTD com. 

1990. 

- Bernard Bouloc, Publicité trompeuse. Complicité, – RTD com. 1998. 
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۲٤۷ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
- Christiane Féral-Schuhl, Chapitre 211 - Information loyale, claire et 

transparente, 2020-2021. 

- Coralie Ambroise-Castérot, La publicité trompeuse n'implique pas une 

activité lucrative, RSC 2006. 

- Dominique Legeais, Monopole bancaire, RTD com. 2022. 

- Éric Andrieu – Clémence Barrandon, Pratiques commerciales 

trompeuses : un état des lieux, Légipresse 2025. 

 - Eric Andrieu, Un coup de dés jamais ... ou une application par la Cour 

de cassation des pratiques commerciales réputées trompeuses, Cour de 

cassation (crim.), 28 janvier 2020, n° 19-80.496, Epx V., Légipresse 

2020. 

- Galluzzo, Anthony, « Éthique de la publicité rédactionnelle sur 

YouTube – Faut-il réagir en déontologiste face à la publicité trompeuse ? 

», Management & Avenir, n° 86, 2016. 

- Gert Straetmans , Information Obligations and Disinformation of 

Consumers ,  

– Hélène Aubry – Élise Poillot – Natacha Sauphanor-Brouillaud , Droit 

de la consummation, D. 2021. 

- Jean Calais-Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, 9e 

éd., Dalloz, 2018. 

- Jérôme Chacornac , La double autonomie de la notion de consommateur 

dans le règlement Bruxelles I bis en matière financière , Rev. crit. DIP 

2020. 
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۲٤۸ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
- Jérôme Lasserre Capdeville, Précisions sur la violation du monopole 

bancaire et ses incidences civiles, D. 2022. 

- Jonas Knetsch,  Inapplicabilité du titre exécutoire européen aux litiges 

entre consommateurs , Rev. crit. DIP 2014. 

- Katarzyna Malinowska , Private International Law and On-Line 

Insurance Contracts , Springer Internatoinal Publishing Switzerland , 

2016. 

 -  Le Roy, M. & Mauffe, B., Le droit de la publicité, Bruxelles : 

Bruylants, 1996. 

- Monopole bancaire (opération de crédit) : sanction de la 

méconnaissance – Cour de cassation, com. 15 juin 2022 – D. 2022. 

- Nathalie Mallet-Poujol, Droit des communications électroniques (2e 

partie) (Mars 2020-Mars 2021), Légipresse 2021. 

- Pratique commerciale déloyale (jeu de hasard) : augmentation des 

chances de gagner – Cour de cassation, crim. 28 janvier 2020 – D. 2020. 

- Terence Hines. Pseudoscience and the Paranormal. 2nd ed. Amherst, 

NY: Prometheus Books, 2003. 

- Vassili CHRISTIANOS , Consommateur, Janvier 2003 (actualisation : 

Novembre 2023). 

 - Buller, David B., and Judee K. Burgoon. "Interpersonal Deception 

Theory." Communication Theory 6. 

 - Michel Vivant, Droit de la propriété industrielle, 2e éd., LGDJ, 2016. 

 - Norbert OLSZAK, Appellation d'origine et indication de provenance, 

Octobre 2008 (actualisation : Décembre 2023). 
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۲٤۹ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
 رابعاً: الأبحاث والمقالات القانونیة والرسائل العلمیة:

برني لطیفة، الثقة الإلكترونیة بین الشركاء والعملاء، بحث منشور فــي مجلــة العلــوم الإنســانیة   -

 .٢٠١٦(خاص)، یونیة  ٤٤جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد 

حسن، العقود الذكیــة المبرمــة عبــر تقنیــة البلــوك تشــین، بحــث  حسام الدین محمود محمد محمد  -

 .٢٠٢٣، مایو ١، العدد ١٦منشور بالمجلة القانونیة، المجلد 

سید حسن عبد الله، المنظور الإسلامي لوسائل حمایة المستھلك الإلكترونــي، بحــث مُقــدَّم إلــى   -  

مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة والقانون، كلیة الشریعة والقانون بالتعاون مع 

 .٢٠٠٣مایو  ١٢إلى  ١٠غرفة تجارة وصناعة دبي، في الفترة من 

عبد الله حسین علي محمود، حمایة المستھلك من الغش التجاري والصناعي، دراسة مقارنة بین   -

دولة الإمــارات العربیــة المتحــدة والــدول الأجنبیــة، رســالة مقدمــة لنیــل درجــة الماجســتیر بكلیــة 

 .١٩٩٩الحقوق جامعة طنطا، سنة 

عبد المجید خلف منصــور العنــزي، خیــار الرجــوع عــن التعاقــد فــي القــانون الكــویتي، دراســة   -

، العــدد ٢مقارنة، بحث منشور في مجلبة كلیة القانون الكویتیــة العالمیــة، الســنة السادســة، العــدد  

 م. ٢٠١٨ -ھـ  ١٤٣٩، رمضان/شوال ٢٢التسلسلي 

علاء متعب أبو كیف، حمایة المستھلك من الإعلان الإلكتروني المضلل، دراسة مقارنــة، بحــث   -

 .٢٠٢٣، دیسمبر ٨٦، العدد ١٣منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

علاء متعب أو كیف، حمایة المستھلك من الإعلان الإلكتروني المضلل، دراســة مقارنــة، بحــث   -

 .٢٠٢٣، دیسمبر ٨٦، العدد ١٣منشور بمجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

علي السید حسین أبو دیاب؛ ولید محمد بشر، الجوانب القانونیة للحمایــة المدنیــة للمســتھلك مــن   -

الإعلانات التجاریة الكاذبة أو المضللة، بحث منشور بمجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، العــدد 

 .٢٠١٧الثاني والثلاثون، الجزء الثاني، سنة 

فیحــان بــن فــراج آل ھقشــھ، العقــود الذكیــة حقیقتھــا وحكمھــا، بحــث منشــور بمجلــة الدراســات  -

 .٢٠٢٣، یونیو ١٧، العدد ١٧الإسلامیة والعربیة للبنات ببني سویف، المجلد 



  
 

 
 ٢٠٢٥  سبتمبر – ٥٢عدد  -٣٧مجلد                المجلة القانونیة الاقتصادیة      

 
۲٥۰ 

 

 عثمانأحمد علي حسن  /أ.م.د

 
محمد حسام لطفي، "المشكلات القانونیة في مجال المعلوماتیة"، ضمن أعمــال مــؤتمر تحــدیات   -

حمایة الملكیة الفكریــة: مجھــود مــن منظــور عربــي ودولــي، الجمعیــة المصــریة لحمایــة الملكیــة 

أكتــوبر   ٢٣إلى    ٢١الصناعیة والجمعیة الدولیة لحمایة الملكیة الصناعیة، القاھرة، في الفترة من  

١٩٩٧ . 

محمد عبد القدوس المصري، الإعلان الكاذب والمضلل، (الماھیــة والأركــان القانونیــة)، بحــث   -

 .٢٠٢٣منشور بمجلة البحوث الفقھیة والقانونیة، العدد الثاني والأربعین، یولیو  

منى أبو بكر الصدیق محمد حسان، الإكراه الاقتصادي نحو مفھوم مستحدث للإكراه كعیب فــي   -

الإرادة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء القــانون المــدني الفرنســي الجدیــد، بحــث منشــور بمجلــة 

 .٢٠٢١، دیسمبر ٢، العدد ٧الدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد 

 خامسًا: المواقع الإلكترونیة: 

- https://www.researchgate.net/publication/314950132 

-https://nouravocato.blogspot.com/2010/12/blog-post_8834.html.  

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id 

https://cms.law/en/int/publication/greenwashing-directive-rule. 

https://mediawrites.twobirds.com/post/102k35w  

-https://ec.europa.eu/safety-gate  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg 

https://www.asa.org.uk/rulings/person-s--unknown-g24-1248968-person-

s--unknown.html 

https://www.dalloz.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/ 
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